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 الدراسات الجنائية المقارنة في الوقت الحاضر باهتمام العديد من البـاحثين، سـواء فيمـا يتعلـق                  تحظى

 ومـا   ،ة الإسلامية، وفيما يتعلق بالمقارنة بين ما يتوافر لدينا        ع وأحكام الشري  ،وضعيةبالمقارنة بين الأحكام ال   

 ما أسفر عنه التطور وجهود الباحثين، ومـا يصـلح منـه      مدىعلى  كام، للوقوف   حمن أ خرى   الأ ل الدو لدى

 .لتغذية أنظمتنا، ما دام غير متعارض في شيء مع الأصول الشرعية الإسلامية

ة أمر غير يسير، ولا يتم بمجرد تشديد العقاب، وإلا فكيف نفسـر ارتكـاب الجـرائم                 إن مكافحة الجريم  

 البشعة، رغم يقين أغلب مقترفيها بما ينتظرهم من عقاب صارم؟

 إذ لا مجال لمناقشـة مـا        ؛)ذات العقوبات المقدرة  (بيد أننا نتحفظ بشدة بالنسبة لجرائم الحدود والقصاص         

 ،اب، فهي الجزاء الوفاق من لدن العزيز الحكيم، الذي خلق النفس الإنسـانية             من عق  تعالىقدره االله سبحانه و   

 . وما تخفي الصدور،ويعلم حقيقة طبيعتها، ويعلم خائنة الأعين

 الخصـب، الـذي     التعزيرميدان   إلى   اذلك فإن جميع الدراسات المقارنة، ينبغي أن توجه أساس        على  وبناء  

كما أنه لـيس    . التفصيل الذي سنورده في الصفحات التالية     على  يدها،  يقبل تبعيض العقوبات، وتنويعها، وتفر    

 بنتائج الدراسات العلمية الجنائية المفيدة، سواء في مجال تفريد          يالتعزير في المجال    الاستفادةيمنع من    ثمة ما 

بـات الجنـائي،    ث، وفي غيره من المجالات، كمجال كشف الجريمة، والإ        )اا، وتنفيذي ا، وقضائي تشريعي(العقاب  

 .وتنفيذ الأحكام

، بإيضاح إمكان النقل عـن بعـض     يالتعزير ت من ورائه خدمة المجال    دوهذه الدراسة جهد متواضع، أر    

 إلى  اعدة القاضي بوجه خاص في الوصول     سعن جدواها، في م   خرى  ظم التي أسفر التطبيق في البلدان الأ      النُ

أقصد بها النقل الواعي الذي يـتم عـن طريـق خبـراء              فإنما) نقل(نني إذ أورد كلمة     إو. كم دقيق عادل  ح 

، وربمـا لا    ىالدراسة العلمية والواقعية، لجدوى ما يراد نقله عن أنظمة أخر          إلى   متخصصين أكفاء، ويستند  

 .يتعارض مع التشريع الجنائي الإسلامي في شيء

ية، التعزير الأنظمة الجنائية    ولما كانت السلطة التنظيمية بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت العديد من          

 وتخـرج عـن     - المصالح الأساسية المعتبرة في الإسلام    على  مثل اعتداء   لمواجهة مختلف الانحرافات التي تُ    

 هناك فائـدة واضـحة مـن        ن حيث يترك لولي الأمر تقديرها، فقد رأيت أ        -طار جرائم الحدود والقصاص   إ

أن يتضـمن  علـى  ، التعزير التي صدرت كتطبيقات لنظام نظمة هذه الأ  ا عن أهم  تضمين هذه الدراسات مبحثً   

 استفادة السلطة التنظيمية عند وضعها من الاتجاهات الجنائيـة          مدىهذا البحث ما لهذه الأنظمة وما عليها، و       

 .المعاصرة

 ومنهج هذه الدراسة تحليلي انتقادي مقارن، ونطاقه محدد بالجانب الجنائي الموضـوعي دون الإجرائـي،              

 .أو التنفيذ سياسة التجريم إلى سياسة تطبيق العقوبات أكثر منهى  إلوموجه
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أربعة مباحث يسبقها مبحث تمهيدي عن مسلك الشريعة        على  ما تقدم، فقد وزعت هذه الدراسة       على  وبناء  

، والثاني لتطبيقات هذا النظام     التعزيرساسيات نظام   وأفردت المبحث الأول لأ    ،الإسلامية في التجريم والعقاب   

 المملكة العربية السعودية، والثالث لمدى تأثير الأنظمة الحالية بالاتجاهات الجنائية المعاصـرة، والرابـع               في

 .لبعض الاتجاهات الهامة التي لم تتضمنها تلك الأنظمة

 .وأرجو أن يكون في هذا العمل المتواضع ما يفيد

، ،،א
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 وتضـمن   ،يتميز مسلك الشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب بمميزات أساسية تتفق مع طبيعة البشـر             

 .للأحكام الصلاحية للتطبيق في كل زمان ومكان

لأساسية المعتبرة  المصالح ا على  الحفاظ  على  ا   أساس ؛وتقوم خطة الشريعة الإسلامية في صدد التجريم والعقاب       

النفس، والنسل، والمال، والدين، والعقل، وهي المصالح الحقيقية التي لا تستقيم الحياة الإنسانية             : في الإسلام وهي  

 - أي من هذه المصـالح    على  ولذا كان الاعتداء    .  وصيانتها من الاعتداءات   ،في المجتمع الإسلامي إلا بوجودها    

صغيرمع جسامة اعتدائه وخطورته من عقوباتبقب المعتدي عليها بما يتناس جريمة يعا- اا كان أم كبير . 

  ::الحدود والقصاص والتعازيرالحدود والقصاص والتعازير
 :نوعين رئيسيين هما إلى  قسمت الشريعة الإسلامية الجرائمالأساسيةومن أجل حماية تلك المصالح 

 .وهي جرائم الحدود وجرائم القصاص: الجرائم ذات العقوبات غير المقدرة -أ 

 .التعزيروهي جرائم :  العقوبات المقدرةالجرائم ذات -ب 

  ::((١١))وجرائم الحدودوجرائم الحدود
وقد حـددت الشـريعة     . ىاالله سبحانه وتعال  هي ذلك العدد المحدود من الجرائم الخطيرة التي تتعلق بحق           

    مـر الأزمـان    على  لا تترك للحكام     ا لا يقبل التعديل أو التبديل، حتى      الإسلامية تلك الجرائم وعقوباتها تحديد

لتحكم أو التصرف وفق الأهواء الشخصية والرغبات، وحتى تضمن القـدر الأعظـم مـن الحمايـة           فرصة ل 

 .للمصالح التي شرعت جرائم الحدود من أجل صيانتها

 :وهي) اختلاف في تفاصيلهاعلى  (وجرائم الحدود سبع

 .بغي حد الشرب، حد الردة، حد ال،)الحرابة(، حد القذف، حد قطع الطريق ا، حد الزنةحد السرق

 ـ   ( الرجم   ه، والزنا حد  ى، وللمرة الثانية قطع الرجل اليسر     اليمنىوالسرقة حدها قطع اليد      ا أي القتـل رمي
 ها للزاني غير المحصـن، والقـذف حـد        للزاني المحصن، والضرب مائة جلدة مع التغريب عام       ) بالحجارة

 القتل مع الصلب إذا كانـت       هحد) ابةرالح( والحرمان من أهلية الشهادة، وقطع الطريق        ،الضرب ثمانية جلدة  
 إذا كانت سـرقة     ى والرجل اليسر  اليمنى قتل دون سرقة، وقطع اليد       تالجريمة القتل والسرقة، والقتل إذا كان     

 الضـرب   هب دون قتل أو سرقة، وشرب الخمر حـد        سدون قتل، والنفي إذا تمثلت الجريمة في الإرهاب فح        
 .)٢( القتله مال المرتد، والبغي وحدثمانين جلدة، والردة حدها القتل مع مصادرة

                                                 
ويقال للبـواب   . وتسمى جرائم الحدود بهذا الاسم لأن من شأن عقوباتها أن تمنع من اقترافها            .  المنع :يقصد بالحد في اللغة   ) ١(

د سـمي اللفـظ     وق.  أي الموانع من وقوع الاشتراك مع ملك الغير        ؛الحداد، لمنعه الناس من الدخول، كما يقال حدود العقار        

 إذا  ؛فيقال أحدت المرأة المعتدة   ) الحداد(ومع ذلك أيضا    . الجامع المانع حدا لأنه يجمع معاني الشيء، ويمنع دخول غيره فيه          

 .منعت نفسها من الملاذ والتنعم على ما عرف

 ).٧هـ، ص ١٣٩٢اهرة الجزء الخامس، الطبعة الأولى، الق. الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري: انظر(
اختلف الفقهاء اختلافًا بينًا حول بعض هذه الحدود وعقوباتها، ومن ذلك اختلافهم حول عقوبة الرجم، وعقوبـة الشـرب التـي وقعهـا               )٢(

 .ثمانين جلدة الرسول صلى االله عليه وسلم بأربعين جلدة، وزادها عمر بن الخطاب بناء على فتوى من علي بن أبي طالب إلى
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حـداث العاهـات والإصـابات      إ و ،أما جرائم القصاص فتنحصر في جرائم الدم كالقتل وبتر الأطـراف          

) أولياء الـدم  (وتكون العقوبات فيها من جنس الأفعال إن أمكن المماثلة، ما لم يرد أصحاب الشأن               . "والجروح

 ."(١)استبدال الدية بها أو إسقاطها

خمـس  علـى   ا للأفراد، وهي    ا حقً ئم القصاص والدية جرائم ذات عقوبات وتعويضات مقدرة شرعً        وجرا

 :فئات

 .جرائم القتل العمد -أ 

 .جرائم القتل شبه العمد -ب 

 .جرائم القتل الخطأ -ج 

 .اما دون النفس عمدعلى الجرائم  -د 

 .دون النفس خطأ ماعلى الجرائم  -ه 

 .(٢)ها موت، كالجراح والعاهات والضربما دون النفس هي التي لا يترتب عليعلى والجرائم 

يعاقـب عنهـا    ) ما دون النفس  على  ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض جرائم القصاص والجرائم الخطئية           

بل وفي حالة التنازل عنها، وذلك حسبما يراه         ،جانب دفع الدية   إلى   )حق المجتمع (ا استيفاء للحق العام     تعزيز 

 .ولي الأمر

                                                                                                                                                                  
 : التفاصيلانظر 

 ومـا   ٦٣٥التشريع الجنائي الإسلامي، مقارنًا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، بيروت، بدون تـاريخ، ص              : عبد القادر عودة  

 .بعدها
 كما يحـدث فـي بعـض        -ومن الأمور المقررة شرعا أن لا يطل دم في الإسلام، فلا توجد جريمة قتل تقيد ضد مجهول                   )١(

وفي هذا النظام يكون على أهل المنطقة التي حصل في داخلها القتـل، أن              ). القسامة(وجد نظام    حيث ي  -الأنظمة الوضعية   

 ولا يعرف الجاني، ثم يدفعون الدية مجتمعين، كنوع         ،يقسم منهم خمسون رجلاً بأن يحلف كل منهم باالله بأنه ليس هو القاتل            

 ،ظام القسامة من طرق الإثبات الجنائي في الجاهليـة        من العقاب الجماعي، لتقاعسهم عن حفظ الأمن في مجتمعهم، وكان ن          

 .وأقره رسول االله بعد الإسلام

 :لمزيد من التفاصيل انظر

: ، طه أبو الخير   ١٩الجزء الأول، الجريمة، القاهرة، بدون تاريخ، ص        . الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي    : محمد أبو زهرة  (

 ). بعدها وما٢٠٦، ص ١٩٧١حرية الدفاع، الإسكندرية، 
 

 .٧٩المرجع السابق، ص : عبد القادرة عودة )٢(

أول ما يقضي بين الناس يـوم        نإ" وفي شأن عظم جرائم الدماء، روى مسلم والبخاري عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال               

 إحـدى ثـلاث،    فهو بالخيار بين- أي جراح -من أصيب بدم أو خبل      "القيامة في الدماء، كما قال صلى االله عليه وسلم          

 ".فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، أو يقتص، أو يعفو، أو يأخذ الدية

 أن يسرف الشخص فـي القتـل باسـم          - كما يري البعض     -والرابعة التي حذر النبي صلى االله عليه وسلم ولم يذكرها، هي            

 .ن يثأر أو ينتقم لنفسه جوراإ أي ؛الجاهلية والعصبية

 ).١٠٦ المرجع السابق، ص :محمد أبو زهرة: انظر(
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 ؛حق المجني عليه أو أولياء دمه، فلا يمكن لولي الأمر أن يحكم به دون طلبه منهم            ولما كان القصاص من     

 حول طبيعـة    (١)وقد اختلف البعض    .  أو يتنازلوا عنها   ، أن يستبدلوا به الدية    - كما أشرنا  - حيث يكون لهم  

ثبت إلا بالتراضي   الدية، وهل هو حق لولي الدم دون خيار للقاتل، أم أن الدية لا ت              إلى   صاصقالانتقال من ال  

 أو  ، بدفع الدية، فلا يكون أمام ولي الدم إلا القصـاص          ى أن الجاني إذا لم يرض     ىبين الجاني وولي الدم، بمعن    

 : الصدداوفي هذ. العفو بدون دية

  ::يرى مالكيرى مالك
ي أوبهذا الر. دفع الديةعلى   أو العفو من غير دية، إلا إذا وافق الجاني           ،أن الولي لا يكون له إلا القصاص      

 .قال أبو حنيفة وبعض الفقهاء

 :ويرى الشافعي وأحمد

 .رضاء القاتلعلى الدية، بدون توقف  إلى أن لولي الدم الخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء ترك القصاص

 .ولكن الرأي الأول هو المشهور عن مالك. ي رواه أشهب عن مالكأوهذا الر

فو عن الجاني، فبينما يجوز العفو عن الجـاني         ية الع ووتختلف جرائم الحدود عن جرائم القصاص من زا       

من جانب أولياء الدم في جرائم القصاص، فلا يجوز العفو عن الجناة في جرائم الحدود من جانـب المجنـي                    

 ،نفذ في جرائم القصـاص إلا إذا طلبهـا        فإن العقوبة لا تُ   أخرى  ومن زاوية   .  أو من جانب ولي الأمر     ،عليهم

 ولياء دمائهم، بينما يجب تنفيذ عقوبات الحدود بعد ثبوت الجـرم دون توقـف             أو   أ ،وتمسك بها المجني عليهم   

ومع ذلك فقد أوجب الشارع عدم توقيع هذه العقوبة الشديدة          .  إذ لا عفو ولا شفاعة بعد ثبوتها       ؛إرادة أحد لى  ع

د بالشـبهات مـا     أدرءوا الحـدو  ":  االله عليه وسـلم    صلى  رسول االله  ولذا قال . إلا إذا تم إثباتها بأدلة قاطعة     

عفـو خيـر مـن أن يخطـئ فـي           استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ فـي ال             

 .(٢)".العقوبة

ء الحد بالشبهة وإن كان يترتب عليه وجوب الحكم ببراءة المتهم من جرم الحد، إلا أن ذلـك لا                   ربيد أن د  

 .ا لذلك مبررية ملائمة إذا وجدريمنع القاضي من توقيع عقوبة تعزي

ومن الجدير بالإشارة هنا أن مبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم المعمول به في مجال الإثبات الجنائي فـي                  

ظل القوانين الجنائية الوضعية، ما هو إلا صورة مماثلة لمبدأ الحـدود بالشـبهات الـذي قررتـه الشـريعة              

 .الإسلامية

                                                 
 . ٤٠، ص١٩٦٩التعزير في الشريعة الإسلامية، الطبعة الرابعة، القاهرة، : عبد العزيز عامر:  انظر في هذا الخلاف)١(
، ص ١٩٦١شرح منتقى الأخبار، الجزء السابع، الطبعة الثالثـة، القـاهرة     . نيل الأوطار : محمد بن علي بن محمد الشوكاني     )٢(

 .٢٠٩مرجع السابق، صال: ، عودة١١٠
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 -  مقيدة للغاية، ذلك إنه لا يملك التعديل أو التبـديل          وسلطة ولي الأمر في مجال الحدود والقصاص سلطة       

 في أحكام الجرائم والعقوبات المقدرة، كما لا يملك العفو لأنها غير قابلة للعفو أو الشفاعة بعـد                  - كما أشرنا 

 فقد  ؛ وثبتت عليها السرقة بالأدلة القاطعة     ،مية التي سرقت  و حديث المرأة المخز   المعنى في هذا    يويرو. ثبوتها

 -  االله عليه وسلم، واختاروا لذلك أسامة بن زيـد         صلىأراد القوم آنذاك أن يشفع بعضهم لها عند رسول االله           

أتشفع في حـد    : ا، وقال له  ا شديد  ومع ذلك غضب الرسول لذلك غضب      - لما له من مكانة في قلب رسول االله       

 وإذا  هم كانوا إذا سرق الشريف تركـوه،      إنما أهلك الذين من قبلكم أن     "من حدود االله؟ ثم قال قولته المشهورة        

وفي روايـة   " (١) ."وأيم االله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها          .سرق الضعيف أقاموا عليه الحد    

 ".أو الشفاعة في حد من حدود االله عدم جواز العفوعلى فكان ذلك دليل  "))لقطع محمد يدها((...... أخرى 

 التفرقة في شأنها بـين      ب حيث تج  ؛لدم في جرائم القصاص من حق العفو      لا يتعارض ذلك مع ما لأولياء ا      

، فالقصـاص   )حـق االله  (و) بحق العبد (، وهو ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي         )الحق العام (و  ) حق الخاص ال(

العفو عنه في مقابل الديـة        أو ،يتعلق بحق العبد الذي يستعمل هذا الحق في التمسك بإنزال القصاص بالجاني           

ك به  سفإن السلطات المسئولة قد تتم    ) حق االله أو حق المجتمع    (أما الحق العام    .  كما سبقت الإشارة   ،و بدونها أ

ا بعقوبـة مناسـبة      معاقبة الشخص تعزيزي   ترىفي حالة العفو عن الجاني سواء في مقابل الدية أو بدونها، و           

 .كير صفوه وتعهاستيفاء لحق المجتمع، الذي تسببت الجريمة في الإخلال بأمن

مثـل  وأما الجرائم التعزيرية، فهي جميع الجرائم الأخرى عدا جرائم الحدود والقصاص والديات، والتي تُ             

وفي الواقع أن باب التعزير الذي يضم مختلف هذه         . ا كذلك بالضرورات الخمس المشار إليها فيما سبق       مساس

 ين بالمرونة الكافية واللازمة لمواجهة مختلـف      الجرائم هو ذلك الباب الخصب الذي يمد أولياء الأمور المسلم         

 ولي الأمـر    ىفالجرائم التعزيرية هي جميع الأفعال التي ير      . صور الانحراف التي تصاحب تغير المجتمعات     

وفي هذا الصدد يجوز لولي الأمر أن يمد القاضي بقائمة من العقوبات            .  وفرض عقوبات مناسبة لها    ،تجريمها

ها ما يلائم الأفعال التعزيرية المجرمة، كما يجوز له أن يمده بالسلطات التقديرية التي              المتنوعة، ليختار من بين   

عنـد اختيـار الجـزاء      أخرى   وخطورة الجاني من ناحية      ، جسامة الجريمة من ناحية    مدىتمكنه من مراعاة    

 .الجنائي الملائم

ي علقة، بل محددة بإطار شر    أساس التعزير ليست مط   على  بيد أن سلطات ولي الأمر في التجريم والعقاب         

 ا مسـتقلاً  سس مبحثً  وتلك الأُ  ،ولذا رأينا أنه من المفيد أن نفرد لبيان هذا الإطار         . سس معينة  لأُ وِفْقًامرسوم، و 

 .ضينا الإيجازتهو المبحث الأول التالي، وإن كانت طبيعة البحث تق

                                                 
ومما يـذكر أن    . والمخزومية هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد       . رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي االله عنها         )١(

 .هذا الحديث قد وقع يوم فتح مكة

 ).المرجع السابق، المقدمة: انظر، عبد الرحمن الجزيري(
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  ::يرير ماهية التعز ماهية التعز--١١
ومع ذلك  .  أي نصره لأنه منع عدوه من أن يؤذيه        ؛التعزير لغة يعني الردع والمنع، فيقال عزر فلان أخاه        

أو أدبته، لأنه امتنع بالتعزير عما هو دنيء،   وقرتهبمعنىويقال عزرته . وتُعزرُوهُ وتُـوقِّرُوهُ  :تعالىقوله  

       أو  ،ا لأن من شأنها منع الجاني ورده عن ارتكاب الجرائم         وبذلك يحصل له الوقار، وقد سميت العقوبة تعزير 

 ".(١)اقترافها إلى العودة

 ىسـم ت أي الجرائم التي يعاقب عنها بتعزيرات شرعية، أو كما           ؛وفي الاصطلاح يقال الجرائم التعزيرية    

 وتحديـد  ،اا، بل تـرك أمـر تحديـده   ا معينًوهي الجرائم التي لم يحدد الشارع لها عقاب       ). عقوبات تعزيرية (

 . لما يراه وظروف وأحوال المجتمع، وفي الإطار الشرعي المرسوموِفْقًا ؛العقوبات الملائمة لها لولي الأمر

نة وعليه تكون الس  . السوابق التشريعية النبوية التي صدرت في مناسبات قضائية        إلى   ويرجع نظام التعزير  

 ـ بأن يقنن الجرائم والعقوبات التعزير  هي الأصل التشريعي لهذا النظام الذي يسمح لولي الأمر         ، الأمـر  (٢)ة ي

 والضـوابط   ،مد القاضي بـالنظم   على  حد بعيد   لى  إا، ويساعد   عملي لهذا النظام منضبطً   الذي يجعل التطبيق ال   

 .كم ملائم وعادلح إلى  من الوصولهالعلمية اللازمة لتمكين

 ـولقد كان الخليفة في العصر الإسلامي الأول يجمع في           سـلطات الـثلاث التشـريعية والقضـائية        ده ال ي

والتنفيذية، بيد أنه باتساع الدولة الإسلامية لم يعد في استطاعته أن يستمر في الجمع بين هذه السلطات، فأخذ                  

  ومع ذلك فقد كـان     .  القضاة في الأمصار لينوبوا عنه في الوظيفة القضائية        ةا بتولي ا، بادئً يتنازل عنها تدريجي

 عنـه فـي مجـال    ،قضاء أسبق في مجالات المعاملات والأحوال الشخصـية والمواريـث  استقلال وظيفة ال 

القضـاة   إلـى    وفي فترة لاحقة عهد الحاكم الإسـلامي      . ا أطول الجنايات، التي ظل أمرها في يد الحاكم زمنً       

 نة، فضلاً اب والس  لأصولها الثابتة في الكت    وِفْقًا ؛بوظيفة القضاء الجنائي، اكتفاء بمراقبة صحة الأحكام الجنائية       

ومن هنا انتقل نظام التعزير من مرحلـة الصـيغة          . عن احتفاظه بسلطة التشريع الوضعي في مجال التعزير       

 ىخلة التي يـر    أي تدوين الأفعال الم    ؛مرحلة التدوين أو التقنين    إلى   السوابق القضائية، على  العرفية المعتمدة   

 السـوابق التشـريعية     ى أو بالأحر  ،جرائم الحدود والقصاص   ولم تشملها    ،الحاكم أنها تمس مصالح المسلمين    

ث التي صدرت في مناسبات قضائية في الزمن الذي كان الحاكم الإسلامي يجمع فيه بـين السـلطات الـثلا                  

 .المشار إليها

                                                 
 هـلال مصـيلحي     : مراجعة وتعليق  ،القناع عن متن الإقناع، الجزء السادس      كشاف   :منصور بن يونس بن إدريس البهوتي      )١(

 . ٥٢المرجع السابق، ص: ؛ عبد العزيز عامر١٢١، ص )بدون تاريخ(مصطفى هلال، الرياض 
، ص  ١٩٧٠القـاهرة،   . القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة     : علي راشد ، ٥٣٥،  ٤٨٢نفس المرجع ص    : عامر )٢(

١٠٧ -١٠٦. 
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أي الحـاكم   (ن انتقال نظام التعزير مـن يـد المشـرع القاضـي             أ -(١) مع البعض  - وبذلك يمكن القول  

دون وظيفة القضـاء، هـو   ) الأنظمة(د السلطة التشريعية التي تمارس وظيفة وضع القوانين       ي إلى   )الإسلامي

 .الذي فتح الباب أمام تقنين التعزيرات

  :: نظام سياسة التجريم التعزيري نظام سياسة التجريم التعزيري--٢٢
وسلطة ولي الأمر في مجال التجريم التعزيري، وإن كانت موسعة بخلاف سلطته في مجال جـرائم الحـدود                  

 حيث يتقيد بالإطار الشرعي المرسوم من خلال السوابق التشريعية          ؛ ليست مطلقة في كل قيد     والقصاص، إلا أنها  

 الشـارع  ى من حيث التجريم يتناول جميع الأفعال التي نه التعزير وتفيد هذه السوابق أن      – كما أشرنا    - القضائية

 .(٢)"ات وترك الواجباتفعل المحرمعلى ن التعزير يكون إ"تباعها، أو كما قال البعض اعنها، أو أمر ب

 أو لكونه دون النصاب، وبعض جرائم       ،لا قطع فيه لعدم الحرز     ذلك سرقة ما  على  ويضرب الفقهاء أمثلة    

لا يوجب الحد، واللواط، والتدليس والغش في        لا قصاص فيها، والقذف بغير الزنا، والاستمتاع الذي        الدم التي 

 .(٣)لخإ... المعاملات، والشهادة الزور، وكتمان الحق

. فئات متماثلـة   إلى   وتقسم المراجع الحديثة الجرائم التعزيرية تقسيمات متباينة، روعي في تصنيفها ردها          
العـرض، وجـرائم    علـى   النفس وما دونها، وجرائم الاعتداء      على  جرائم الاعتداء   : ى يقسمها إل  (٤)فالبعض

عامة، وجميعها خارج   المضرة بالمصلحة ال  الجرائم  آحاد الناس، و  على  المال، وجرائم الاعتداء    على  الاعتداء  
جرائم من نوع الإجـرام الاجتمـاعي التقليـدي،          إلى   (٥)كما يقسمها البعض الآخر    . الحدود والقصاص  إطار

وجرائم من نوع التجريم التنظيمي والوقائي، ويدخل في إطار الإجرام الاجتماعي التقليـدي، جـرائم القتـل                 
 أو فيما دونها، أو التي يسقط فيها        ،ر فيها شروط وجوب القصاص في النفس       المتعمدة التي لا تتواف    والإصابات

 استيفاء للحـق    -  كما أشرنا  - القصاص بعد وجوبه بسبب العفو بدية أو بغير دية، لأن العقاب بالتعزير فيها            
ناجمة  ال ه كل جرائم الخطأ، سواء الخطأ بصورة تقليدية أو بصور         إطارهاكما يدخل في    ) "حق المجتمع (العام  

 أو درئ الحـد فيهـا       ،عن حضارة العصر الصناعي والعلمي، وجميع جرائم الحدود التي لم تكتمل شروطها           
 مما لا يدخل تحت وصف السرقة أو قطع الطريق،          ؛ الأموال بطريق الغش أو النصب     بالشبهة، وجرائم ابتزاز  

يشمله وصف الزنا أو القذف بـه،        مما لا    ؛وجرائم المساس بالأعراض والآداب العامة والأخلاق الاجتماعية      
كاللواط، وهتك العرض، والفعل الفاضح العلني، والسب والإهانة بمفاهيمها الوضـعية الحديثـة، والرشـوة،               

 أي سائر الجرائم التي يكشف المجتمع المتطـور         ؛لخإ.. والتزوير والتزييف، وشهادة الزور، والبلاغ الكاذب     
. لعقاب عليها حماية للمصالح المعتبرة في المجتمـع الإسـلامي          وقيمه الحضارية، عن ضرورة ا     هفي أخلاق 
 .ذلك جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج إلى ويضاف

                                                 
 .١١٠ -١٠٩نفس المرجع، ص : علي الراشد )١(
 .١٢٥المرجع السابق، ص : البهوتي )٢(
 .١٢٥، ١٢١ص: نفس المرجع )٣(
 . وما بعدها٩١المرجع السابق، ص : عامر )٤(
 . وما بعدها١١١المرجع السابق، ص : علي راشد )٥(
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 فيه من الجرائم التعزيرية، جميـع       (١) إطار التجريم التنظيمي والوقائي، فيدخل أصحاب هذا الرأي        عنأما  

ما لحماية السياسـات    إ ،ق مجرد التهديد بالعقاب   عن طري ) التنظيمية(الجرائم التي تصنعها السلطة التشريعية      

ما الوقاية  ألخ، و إ.. المرسومة والأوضاع المختلفة للمجتمع، من إدارية وسياسية واقتصادية وعمرانية وصحية         

 حيث جـاء    ؛ وكلها صور مستحدثة لم يعرفها المجتمع الإسلامي الأول        ،الاجتماعية العامة من أخطار محتملة    

 .(٢) فيه الكثير من التغيراتأحدثت والتي ،عي الذي تأثر بالحضارة الصناعية والعلميةبها التطور الاجتما

لا ليشمل صور الإجرام الاجتماعي التقليدي فسـحب،         وهكذا اتسع نطاق نظام التعزير من زاوية التجريم،       

لوقاية، كالجرائم  لتجريم المستحدثة للتنظيم أو ل    ا أو صور    ،جانب هذه الصور العديد من الأفعال      إلى   بل ليضم 

أو المالية، وجرائم الصحافة والرأي، وجرائم المخدرات، وبعض الأفعال الأخرى التـي تسـبب               الاقتصادية

أفراد المجتمععلى  أو تهدد بخطر محتمل الوقوع ،اضرر. 

  ::نطاق سياسة العقاب التعزيرينطاق سياسة العقاب التعزيري--٣٣
 :يتضمن الكلام في هذا الموضوع ما يلي

 .دافهاخصائص العقوبات التعزيرية وأه -أ 

 .السلطة التي تملك تحديد وتطبيق العقوبات التعزيرية -ب 

 .أنواع العقوبات التعزيرية -ج 

 .الظروف وأثرها في العقوبات التعزيرية -د 

                                                 
 .١١٢ص: نفس المرجع: علي راشد )١(
 :قارن )٢(

 :  حيث يقسم التعزير إلى أقسام ثلاثة؛ وما بعدها١٢٨السباق، ص المرجع : عبد القادر عودة

 ).أي على إتيان المحرمات وترك الواجبات(التعزير على المعاصي -١

 .  التعزير للمصلحة العامة-٢ 

 . التعزير على المخالفات-٣

محرما دائما ويعتبر معصية، وفي القسم       إن الفعل في القسم الأول يكون        - كما أشار المؤلف     -والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة      

لا يكون الفعل محرما إلا إذا توفر فيه وصف معين، لأن الفعل في ذاته ليس معصية، أما في القسم الثالـث فيكـون                        الثاني

 . حيث يتمثل في فعل مكروه أو ترك مندوب؛أو منهيا، ولكن إتيانه يعتبر مخالفة لا معصية ،الفعل مأمورا به
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 :وفيما يلي التفصيل

  ::خصائص العقوبات التعزيرية وأهدافهاخصائص العقوبات التعزيرية وأهدافها) ) أأ((
 :التالية الإيلام بغير إفراط، وتتميز بالخصائص ىمعنعلى ية جزاءات تنطوي التعزيرالعقوبات 

  ::أنها شخصيةأنها شخصية

غيره من أفراد أسرته، وينبنـي       إلى   شخص المذنب المخالف، دون أن يتعداه     على   أن أثرها يقتصر     بمعنى

 أو التبعي في الجريمة التعزيريـة،       ،المساهم الأصلي على  ذلك أنه إذا لم تتمكن الدولة من تنفيذ العقوبة          على  

فإذا تـوفي الشـخص قبـل       . أقاربه مهما كان نوع هذه العقوبة     أي من   على  فإنها لا يمكنها أن تقوم بتنفيذها       

الح      كم، سقطت العقوبات المحكوم بها لأنها ذات طبيعة شخصية، ولذا          كم، سقطت الدعوى، وإن توفي بعد الح

 المحكوم عليه المتوفى، لأنها تصـبح       ةا من ترك   المحكوم بها جنائي   مكان تحصيل الغرامات  إيخطئ من يقول ب   

 من هذا المبدأ حالة واحـدة       ىيستثن). بمبدأ شخصية العقوبة   (المعنىويعبر عن هذا    . ا للورثة ة حقً بمجرد الوفا 

ويكـون تكليـف    .  الدية مع الجاني في جرائم القتل شبه العمد وجرائم القتل الخطأ           (١)هي حالة تحميل العاقلة   

 والتخفيـف   ،ذنب، لمواساة الجاني  العاقلة بالمساهمة في الدية بغير إجحاف أو حرج، لأنها تلزم بها من غير              

 :(٢)عدة مبررات أهمها إلى ويستند هذا الاستثناء. عنه

) وهم قلة (الأغنياء  على  كم الدية فقط     لامكن تنفيذ ح   هطلاقإعلى  )بمبدأ شخصية العقوبة  (خذنا  أننا لو   إ -١

 ).وهم كثرة(دون الفقراء 

تلطة، جنائية مدنية، جنائيـة لأنهـا       أن الدية ليست عقوبة جنائية خالصة، وإنما هي ذات طبيعة مخ           -٢

كـم بهـا إذا     لحامقررة جزاء الجريمة، ومدنية لأنها تعويض مالي خالص للمجني عليه، ولا يجوز             

 .(٣)تنازل عنها

شك أن ثروة الفرد الواحد في أغلب الأحوال أقل من           ولا أن مقدار الدية أكبر عادة من ثروة الفرد،        -٣

 .مقدار الدية الواحدة

 الإهمـال على  عاقلة للدية مع الجاني في جرائم شبه العمد والخطأ، وهي جرائم تنطوي             أن تحمل ال   -٤

اموالعاقلة هي المسئولة عنه. اوعدم الاحتياط، وهذان سببهما سوء التوجيه وسوء التربية غالب. 

                                                 
وعاقلة القاتل هم عصابته، ولا يدخل فيها       . وقد سميت الدية عقلاً لأنها تعقل لسان ولي المقتول        . وهو الدية ) عقل(اقلة من   الع )١(

 . ولا سائر ذوي الأرحام، ولا الزوج،خوة لأمالإ

 ).٦٧٣، ٣٩٥المرجع السابق، ص : عبد القادرة عودة(
 . وما بعدها٦٧٤ص. نفس المرجع: عبد القادرة عودة )٢(
ن الغرامة لا يحكم بها إلا على من اقتـرف  أ - في صدد المقارنة بين الغرامة الجنائية والتعويض المدني    -إنه من المسلم به    )٣(

الجريمة وحده، عملاً بمبدأ شخصية العقوبات، بينما يمكن الحكم بالتعويض المدني على غيره من الأشخاص الذين تربطهم                 

 .تعويض بأسباب سقوط العقوبات كالوفاة مثلاًولا يسقط هذا ال. به صلات معينة
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إن مؤازرة العاقلة للجاني في دفع الدية يحقق معاني التضحية والتعاون، وصـيانة الـدماء وعـدم                  -٥

 .(١))لا يطل دم في الإسلام( :وقد قال عليه الصلاة والسلام. رهاهداإ

  ::نها شرعيةنها شرعيةأأ
    أسـاس مـن     إلى    أن تستند  بمعنىا أنها ينبغي أن تتسم بالشرعية،       ومن خصائص العقوبة التعزيرية أيض

الذي من ولي الأمر في الإطار الشرعي       ) قانوني(نة أو الإجماع، أو أن يكون قد صدر بها نص           أو الس  الكتاب

 ؛لا بنص، وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية في الفقه الجنائي الوضعي          إفلا عقوبة   . يحدد اختصاصاته وصلاحيته  

نصـوص   إلـى    تسـتند ) عقوبات الحدود والقصاص  (أي مبدأ شرعية العقوبة، وإذا كانت العقوبات المقدرة         

    هـذه النصـوص    إلى   غير مباشر نة، فإن العقوبات التعزيرية تستند بطريق       مباشرة واضحة في الكتاب والس .

 ىوهذا الدليل يتمثل في النصوص الموضـحة للحـدود القصـو          . بة بغير دليل في التعزير    و لا عق  :ولذا يقال 

 حـدها   فالسرقة مثلاً . للعقوبات المقدرة التي تكون الجرائم التعزيرية من صنف الجرائم التي قررت من أجلها            

عزيرية خاصة بجرائم المال هذا الحد، والقذف حده ثمانون جلـدة،            عقوبة ت  أية تبلغ   لاأقطع اليد، ولذا وجب     

 .(٢)ةوهذا عند الحنابل.  الحد عقوبة تعزيرية من جنسه، كالسب بغير الزنا، هذاأيةفيجب ألا تبلغ 

  ::دلةدلةااأنها عأنها ع
جميـع  على  وتتحقق العدالة بتطبيقها    .  يجب أن ترضي شعور الكافة بالعدالة      تعزيرية أن أية عقوبة     بمعنى

 في ضمير المجتمع، وحاسة فطرت عليها       أخلاقيةوالعدالة قيمة   . الأفراد، بما يحقق مبدأ المساواة في المعاملة      

 .ا مجرمنكاالطبيعة الإنسانية، ومن ثم فهي قائمة في ضمير كل إنسان، ولو 

 ثابتـة ذات     أي أية عقوبة مقدرة    ؛والمساواة التامة في العقوبة لا توجد إلا إذا كانت عقوبة حد أو قصاص            

عقوبـات  (ن العدل الذي يتحقق من وراء المساواة التامة في العقوبة المقدرة إومع ذلك يمكن القول     . حد واحد 

 العدل الذي يتحقق من أيـة عقوبـة   نأونة، هو عدل مطلق، لكونها مقدرة بالكتاب أو الس     ) الحدود والقصاص 

بل ولي الأمر،   بي لأنها مقدرة كمقابل للجرم من قِ      ولو كانت ثابتة ذات حد واحد، هو عدل نس         ،أخرىتعزيرية  

 .والنقص من طبيعة البشر

                                                 
 .لا يطل أي لا يهدر )١(
وعند الشافعي لا تبلغ العقوبات في غير الحدود أدنى عقوبات الحدود، وعند الحنفية مثل ما قال الشافعي على خـلاف فـي                       )٢(

سنناقش هذه الجزئية تفصيلاً بعد     و. ( إذ يجوز أن يصل إلى القتل      ؛أما عند مالك فالتعزير ليس له حد أعلى       . بعض التفصيل 

 ).قليل

 ).١٩٣ -١٩٢المرجع السابق، ص: انظر أبو زهرة(
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 عليها فكرة العدالة، تكون متحققة كذلك رغم التباين فـي مقـدار             ى عن ذلك فإن المساواة التي تبن      وفضلاً

 ـ       ما عدد من المجرمين المتماثلين في جرائمهم،     على  العقوبة الموقع    من دامت تلك العقوبات قد اختيـرت ض

ن منح القاضي الإسلامي سـلطة تقديريـة فـي          إبل  . ا لعقوبة الجرم  طار التشريعي الشرعي المرسوم سلفً    الإ

ا ضمن إطار تشريعي يسمح له بهذا الاختبار هو من الأمـور المرغـوب       ا وكم  نوع التعزيريةاختيار العقوبة   

ويـتم  .  للعدالة ةلجنائية، وبالتالي محقق   ومسئوليته ا  ،فيها، لكي تأتي العقوبة متناسبة مع درجة خطورة الجاني        

ظم العقوبات المتراوحة بين    ظم عقابية تشريعية، منها نُ    توفير مثل هذا الإطار المرن للقاضي عن طريق عدة نُ         

 .التفصيل الذي سنورده فيما بعدعلى حدين، ونظام العقوبات التخييرية، 

ات المقصودة من ورائها تتمثل في الزجر والردع        ن الغاي إن القول   كأما عن أهداف العقوبات التعزيرية فيم     

 .ىمن ناحية، والإصلاح والتهذيب من ناحية أخر

ا لـه عـن      أي مقترف لمعصية بما يراه زاجـر       ؛ يخول الحاكم أن يعزر كل منحرف      التعزيرفقد رأينا أن    

 .(١)ير المقدرة هو الزجر، وقد سمي التعزيرات بالزواجر غالتعزيرن الغرض من إ: وقال الزيلعي. العودة

، ومنع غير الجاني مـن ارتكـاب        الإجرامو التمادي في    أوالزجر معناه منع الجاني من معاودة الجريمة        

 الأخير بالردع العام الذي يتمثل في تهديد كل من يحاول ارتكـاب الجريمـة               عالجريمة، ويعبر عن هذا المن    

 .الجانيعلى بتوقيع عقوبة مماثلة لتلك التي وقعت 

 بالردع الخـاص    ىتحقيق ما يسم   إلى   الزجر والردع العام، فإن العقوبات التعزيرية تهدف       إلى   ةوبالإضاف

 .(٢)المتمثل في إصلاح المجرم وتهذيبه

الإصلاح والتهذيب أن عمـر بـن الخطـاب         على  ومما يروي في صدد أثر التعزير في حمل المنحرفين          

 مشيته، ولمح فيه مظاهر العبث والاستهتار التـي         في) يتبختر ( في طرقات المدينة رجلاً    رأىرضي االله عنه    

 ولا يطيـق    ،لا تليق بالرجال المسلمين، فزجره وأمره بأن يمتنع عن ذلك، فتعلل الرجل بأن هذا في طبيعتـه                

، ولم يمض وقت قصـير حتـى   ىحاله فأمر بجلده مرة أخرعلى  فأمر بجلده، وبعد أيام رآه عمر ذلك         تركه،

أمير المـؤمنين، لقـد كـان       يا  ا  جزاك االله خير  : عمر وقال له   إلى   لكه، ثم ذهب   واعتدل مس  ،استقامت مشيته 

 .(٣)الشيطان يلازمني فأذهبه االله عني بعقوبتك

                                                 
 .٢٩٤المرجع السابق، ص: عامر )١(
يتحقق الردع الخاص بتقويم الجاني وإرشاده وبث الخوف والتهديد في نفسه، بإنذاره بعقوبات أشد إذا هو عاد إلـى مقارفـة          )٢(

 .الجريمة مرة أخرى
 .٤٠٣ المرجع السابق، ص:الجزيري )٣(
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  ::السلطة التي تملك تحديد وتطبيق العقوبات التعزيريةالسلطة التي تملك تحديد وتطبيق العقوبات التعزيرية) ) بب((
يب، فلقد أجيز    من أجل التأديب والتهذ    ه استثناء لغير  هأجاز الإسلام التعزير بكل أنواعه للحاكم فقط، وأجاز       

زوجته في أحوال النشوز والخروج عـن       على  تابعه، وللزوج   على  أولاده، وللسيد   على  التعزير استثناء للأب    

 .(١)الطاعة

فلولي الأمر سلطة موسعة في باب التعزير، سلطة قصدت الشريعة من ورائها تمكينه من مواكبة التطور،                

      التي  اتولذا فإن باب التعزير من أهم الانحراف      .  للتطور ابمواجهة مختلف صور الانحراف التي تستحدث تبع 

 التشريع الجنـائي   على  ولذا فإن باب التعزير من أهم الوسائل التي تضفي مرونة بالغة            . ا للتطور تستحدث تبع

 .الإسلامي

 يجمع في يده السـلطات الـثلاث، التشـريعية والقضـائية            -  كما أشرنا  - وكان ولي الأمر في الماضي    

رية، ولذا فإنه كان يحدد الجرائم التي يجب التعزير عليها، ويطبق العقوبات الملائمة لهـا، ويشـرف                 والتعزي

  حيث فصلت هذه السلطات عن بعضها فصـلاً        ؛اا فشيئً تنفيذ هذه العقوبات، بيد أن الأمر تبدل شيئً       على  بنفسه  

نسبي وقد استتبع هذا الفصـل فـي الدولـة           واتساع نشاط الدولة بالتدريج    ،ا لمقتضيات الحياة المتطورة   ا، تبع ،

قضـاة متخصصـين،     إلـى    الإسلامية تنازل ولي الأمر عن السلطة القضائية بما فيها سلطة القضاء الجنائي           

ا يضمن لكـل    التنفيذ، ثم نظمت هذه السلطات الثلاث تنظيم      على  اكتفاء بالاحتفاظ بسلطة التشريع والإشراف      

 أفضل على  ممارسة مهامها   على  جهاز متخصص قادر     إلى    كل سلطة   حيث أسندت  ؛م بمهامه اسن القي منها ح

 .نحو

أن تقنن ما تراه من أفعال في شكل جـرائم تعزيريـة، وتضـع              ) التنظيمية(وللسلطة التشريعية الإسلامية    

 وتوقيع هذه العقوبـات مـع مراعـاة درجـة           ،وتترك للقاضي سلطة إثبات الاقتراف     العقوبات الملائمة لها،  

اختيار العقوبة  على  ظم مساعدة    ونُ ، خطورة الجاني، بما منحه له من سلطة تقديرية        مدى و ،لجنائيةالمسئولية ا 

 .الملائمة، وهو ما تقتضيه طبيعة نظام التعزير

أي السلطة التشـريعية فـي      (ن الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر     إبيد أنه من الجدير بالذكر هنا أن نقول،         

مختلف الأفعال المنحرفة، كما أن التطور قد يأتي كل يوم بالجديد من نمـاذج              قد لا تغطي    ) الدولة الإسلامية 

الانحراف، ولذا ترك الأمر للقاضي في النهاية لكي يتناول هو بالتحديد أيـة أفعـال لـم تتناولهـا الأنظمـة                    

 .الصادرة، ويطبق عليها ما يناسبها من تعزيرات

جرائم الحدود والقصـاص    على  بق العقوبات المقدرة،    ن القاضي في ظل الدولة الإسلامية المنظمة يط       إأي  
ويتقيد بما ورد في الأنظمـة       كما وردت في كتاب االله وسنة رسوله، دون أن يكون له سلطة تقديرية في ذلك،              

إلا إذا كانـت    (الصادرة في شأن بعض الجرائم التعزيرية، بحيث لا يجوز له أن يعدل أو يبدل فيها بأي حال                  
 تجريمها خارج هذا الإطار وعقوبتهـا التعزيريـة         ى، ويحدد الأفعال التي ير    )رع الشريف مخالفة لأحكام الش  

 .الملائمة، وبذا يتكامل النظام الجنائي الإسلامي في صورة مرنة
                                                 

 .٤٠١، ٤٠٠نفس المرجع، ص  )١(
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  ::أنواع العقوبات التعزيريةأنواع العقوبات التعزيرية) ) جج((
 ذلـك لا    لخ، بيـد أن   إ.. عرفت الشريعة الإسلامية العديد من العقوبات التعزيرية كالجلد والتوبيخ والحبس         

 نظام التعزير لا يقبل غير ما عرف من عقوبات معينة، لأن من القواعد العامة في الشريعة أن كـل                    أنيعني  

هـذه  على  وبناء  . المنع والتأديب والإصلاح، ومن ثم حماية المجتمع، هي عقوبة مشروعة          إلى   عقوبة تؤدي 

 والحرمـان مـن مزاولـة       ،ة والمصادرة  اعتبرت من قبيل التعزير عقوبات مثل الحبس والغرام        القاعدة فقد 

 .(١)المهنة، وتقييد بعض الحقوق والحريات الفردية

 :عرفته الشريعة من عقوبات تعزيرية وفيما يلي أهم ما

  ):):الإعدامالإعدام((عقوبات القتل عقوبات القتل 

 ـ                 ا، الأصل في التعزير هو التأديب والمنع لا التعذيب والقمع، وإنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالب

 ـ        وجب ألا تكون العقوبة التعزيرية مهلكة كأن تكون في صورة قتل          ولذا    ضأو قطع، ومع ذلك فقد أجـاز بع

ا للمصلحة العامة، أو للفساد في الأرض إذا كان الفساد           عقوبة القتل تعزير   -  استثناء من هذا الأصل    -الفقهاء

ا  حيث يكون القتل تعزير    ؛ئم الخطيرة  ومعتادي الجرا  ،البدعة إلى   لا يزول إلا بالقتل، كقتل الجاسوس والداعية      

سـبيل  علـى   ما دامت عقوبة القتل هنا قد قيل بهـا          . (٢))أي الدفاع الشرعي العام   (هنا من قبيل دفع الصائل      

 .لحة ولا يقاس عليه، ويكون لضرورة م،الاستثناء، فمن المقرر أن الاستثناء لا يتوسع فيه

القول بهذا الرأي   على  ا أمر غير جائز، وأنه مما ساعد        رأن القتل تعزي   إلى   خلاف ذلك ذهب البعض   على  و

 ،تخذه بعض الحكام فـي بعـض العهـود أداة للـبطش    اأن التعزير تشريع وضعي من صميم عمل الحاكم، ف     

 المسلك، من ناحية ما يسيغه المشـرع  اه في تأصيل هذقوالتنكيل بخصومهم السياسيين، وآزرهم جانب من الف     

(٣)ارات القهر السياسي في الغالبا لاعتبالإسلامي، خضوع.  

القتل، اكتفاء بعقوبة الحبس غير المحدد المدة التي يقرها          إلى   ةيعدم إبلاغ العقوبة التعزير    إلى   ونحن نميل 

 :ما يلي إلى أن ينصلح حاله، ونستند في ذلك إلى الشرع الإسلامي، وذلك بالنسبة للمفسد في الأرض،

كفر بعد إيمان، وزنا بعد      : مسلم إلا بإحدى ثلاث    ئمرالا يحل دم    "ه وسلم    االله علي  صلى قول النبي    : أولاً

 ".إحصان، وقتل نفس بغير حق

                                                 
 .١١٣المرجع السابق، ص: ؛ علي الراشد٦٨٦المرجع السابق، ص : عودة )١(
 .٦٨٨المرجع السابق، ص :  عودة،١٢المرجع السابق، ص : البهوتي )٢(

 وعلى الأخص ابن تيمية وتلميـذه ابـن         ،ي، ويرى الحنابلة هذا الرأ    )القتل سياسة (ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا ويسمونه       

القيم، كما يأخذ بهذا الرأي قليل من المالكية الذين أجازوا القتل تعزيرا للداعية إلى البدعة لإفساده في الأرض، ووافقهم في                    

 .ذلك بعض الشافعية

 ).٣٢٣المرجع السابق، ص : نفس المرجع والموضع، عامر: عودة(
 .١١٥، ١١٤، صالمرجع السابق: علي راشد )٣(
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ن الأصل الذي شرع من أجله نظام التعزير هو المنع والتأديب والتهذيب، لا القمع أو الاستئصال                إ : اثانيً

 .أو التعذيب

خطر الجرائم، وبالتالي يكون ما عداها      أالقصاص  ن الشريعة الإسلامية قد غطت بأحكام الحدود و       إ : اثالثً

 . للمواجهة بمختلف العقوبات التعزيرية الأخرى، الأقل شدةقابلاً

 إلى  ا، يفتقر مكان القتل تعزير  إ ى التي استند إليها أنصار الرأي الأول الذي ير        الأحاديثن بعض   إ : ارابعً

 .(١)ىالسند القو

مكان كـف شـر     إ ويرون   ،الا يبيحون القتل تعزير     وبعض الحنابلة  ، إن الشافعية ومعظم المالكية    : اخامسً

 .(٢) بالحبس-في غير الحدود والقصاص -الجاني

  ::عقوبة الجلدعقوبة الجلد
 الأدنـى وللفقهاء آراء متباينة في الحـد       . (٣)الجلد في التعزير عقوبة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع         

 :(٤)وجز هذا الخلاف وفيما يلي م،اوبة الجلد تعزيرق الأعلى لعوالحد

ا في  من بلغ حدً  " االله عليه وسلم     صلى الحنفيون أن التعزير لا يبلغ عقوبة الحد بأي حال، لقوله            ىير -

 ".غير حد فهو من المعتدين

فعيون أن العقوبة في التعزير إن كانت الجلد، فيجب أن تنقص عن أقل الحدود لحـديث                ا الش ىوير -

ة يعاقب عنها بعقوبة تـنقص عـن        ين كل جريمة تعزير   إهم  كما قال بعض  ". الحديث ""من بلغ حدا  "

عقوبة الحد المقرر من جنسها، فينقص التعزير عن مقدمات الزنا عن حد الجلد المقرر للزاني غير                

. المحصن، وإن زاد حد القذف، وينقص التعزير عن السب عن حد القذف، وإن زاد عن حد الشرب                

      لا "ا يجب ألا يتجاوز عن عشر جلدات لحديث أبي بـردة            وقال البعض الآخر منهم أن الجلد تعزير

 ".يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله

 مذهب الشـافعي، وهنـاك رأيـان        ىثلاثة آراء منها تتفق مع متقض     : وعند الحنابلة اختلفت الآراء    -

ا في جنسها،   عا مشرو ا لا يصح أن يبلغ في كل جريمة حد        مقتضاه أن الجلد تعزير   : أولهما: مختلفان

 فمثلاً). اختلاف في الوصف  (الحد في جريمة من غير جنس جريمة الحد         على  ولكنه يصح أن يزيد     

إذا كان الفاعـل     )حد الزاني غير المحصن   ( بالجلد مائة جلدة     امقدمات الزن على  لا يصح أن يعاقب     

لأن عقوبة الجريمـة    ا،  غير محصن، بينما يجوز أن يزيد الجلد عن هذا الحد إذا كان الفاعل محصنً             

إنه لا يصح أن يزاد التعزير بالجلد عـن عشـر           : وثانيهما. هي الرجم ) الزنا مع الإحصان  (التامة  

 ."الحديث ""لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط"جلدات بأي حال لحديث 

                                                 
 .١٨٦، ص١٩٧٢القاهرة، . مدخل الفقه الإسلامي: أحمد فتحي بهنسي: انظر في هذه الأحاديث )١(
 ).٢( هامش ٦٨٨المرجع السابق، ص: عودة )٢(
 .٣٢٩المرجع السابق، ص : راجع في التفصيل، عامر )٣(
 .٦٩٢-٦٩١المرجع السابق، ص : نفس المرجع والموضع، عودة: عامر )٤(
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 ليس له حد أقصى، بل للإمام أن يزيد فيه عـن الحـد، مراعـاة                التعزيروأما المالكية، فيرون أن      -

 .(١)ة العامةللمصلح

مـن  "حديث الرسول    إلى   عج إنما ير  ، لعقوبة الجلد  ىومما سبق يتضح أن اختلاف الرأي حول الحد الأقص        

والحديث الأول لا يرده من الفقهاء إلا مذهب مالـك بحجـة إنـه              " الحديث ""لا يجلد أحد  "،  "الحديث ""ابلغ حدً 

أما الحديث الثاني فهو مردود عند بعض الفقهاء         كما رأينا،    ى عندهم غير مقيد بحد أقص     التعزيرن  أ و ،منسوخ

 .زمن الرسولعلى أو لأنه مقصور  من مذهب أحمد، لأنه منسوخ،

   وقد حدث خلاف أيض     ـ       . اا حول الحد الأدنى للجلد تعزير   ىوالراجح في مذهبي الحنابلة والحنفيـة، إن أدن

 لمقتضـيات  وِفْقًـا  ؛حـدة على اجة التعزير بالجلد يجب أن يفوض للحاكم، أو للقاضي لمراعاة ظروف كل ح   

 .(٢)المصلحة العامة

  ::عقوبة الحبسعقوبة الحبس

 وجعلها من العقوبات التعزيرية، وأهم هذه العقوبـات الحـبس،           ،عرفت الشريعة العقوبات المقيدة للحرية    

 .والنفي

 ،وكان يتم في أي بيـت .  وتقييد حريته جزاء له عن جرم اقترفه،والحبس عقوبة يقصد بها إعاقة الشخص     

 ،أما بعد ذلك فقد أنشئت المحابس     .  وفي عهد أبي بكر    ، االله عليه وسلم   صلى أي مسجد في عهد رسول االله        أو

 .ا مع اتساع الدولة الإسلاميةا فشيئًئًيوتم التوسع فيها ش

 والشافعيون هـم الـذين      ،(٣)حبس محدد المدة، وحبس غير محدد المدة      : نوعينعلى  والحبس في الشريعة    

وظـاهر  . عـام علـى   ن التغريب لا يزيـد      سنة، لأ  إلى    ويرون أنها لا ينبغي أن تصل      يحددون مدة الحبس،  

وقد . هذا الرأي على  ن الشافعيين أنفسهم لم يجمعوا      إالتغريب، بل   على  لا تقيس الحبس     نهاأخرى  المذاهب الأ 

لأدنى، وكما حـدث    تناول الفقهاء الحد الأقصى للحبس بالبيان، ولكنهم اختلفوا فيه كما اختلفوا في شأن الحد ا              

 ـ كما أشرنا بالنسبة للج    - بالنسبة للحدين الأدنى والأعلى لعقوبة الجلد التعزيري، ونحن نميل          أن يتـرك    - دل

 ويتـرك   ،حدةعلى  تقدير كل من الحدين الأدنى والأعلى للحبس لولي الأمر، لينص عليها بالنسبة لكل جريمة               

ا في الجـرائم الأخـرى التـي لا         ذي يقدر ما يراه مناسب     أو للقاضي ال   ،للقاضي فرصة الاختبار بين الحدين    

 لهذه العقوبـة بمـا      ىأن يكون تعيين الحدود الدنيا والعظم     على  تتناولها السلطة التشريعية الإسلامية بالتقنين،      

 .يحقق غايات الشريعة الإسلامية من التعزير

                                                 
 احتج المالكية في رأيهم بما روى عن عمر بن الخطاب عندما عاقب معن بن زائدة عـن جريمـة تزويـر واسـتعمال              وقد )١(

 حيث عاقبه بمائة جلدة، ولما تَشَفَّع فيه قوم جلده مائـة            ؛المحرر المزور في صرف المال من بيت مال المسلمين بغير حق          

 .٣٤١، ٢٧٧نفس المرجع، ص : عامر(سل أكثر من الحد كما ضرب صبيغ بن ع. أخرى، ثم جلده مائة ثالثة ونفاه
 .٣٤٤نفس المرجع، ص )٢(
 :انظر في التفاصيل )٣(

 . وما بعدها٣٦٠المرجع السابق ص :  عامر، وما بعدها٦٩٤المرجع السابق، ص : عودة
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  ::الغرامةالغرامة

نح فـي  كـالج (ي الجرائم متوسطة الجسـامة  عرفت الشريعة الغرامة كعقوبة تعزيرية أصلية، يعزر بها ف        

ا،  أي لا يعلم مقدارها سـلفً   ؛وقد تكون الغرامة ذات حد واحد، أو حدين، كما قد تكون نسبية           ). عصرنا الحالي 

 .وإنما تحدد بنسبة معينة من قيمة محل أو موضوع الجريمة

 ةون في ذلك بأنها كانت مقرر      ويحتج ،أن التعزير لا يجوز بالغرامة     إلى   ومع ذلك فقد ذهب رأي في الفقه      

نه يخشى أن يكون فـي      أمكافحة الجريمة، و  نها غير صالحة كوسيلة من وسائل       أفي عهد الرسول ونسخت، و    

 .(١)إباحتها إعطاء الفرصة لمصادرة الأموال بغير حق

     ولكنها حجة مرفوضة، ذلك أن الح  كمـا   ا ما يكون في الجرائم المتوسطة الجسامة أو البسيطة        كم بها غالب ،

  وتتدرج في الغالب بين حدين، وتصلح لفئة معينة من المـذنبين الـذين يتورطـون فـي                  ،اأنها تنظم تشريعي 

           ا لهم من الآثار السـلبية لعقوبـة        الجريمة دون أن توجد لديهم ميول إجرامية، فيكون في اللجوء إليها تخليص

 .الحبس إذا ما خير القاضي بين العقوبتين

 كم بالغرام ولكن الح        ضرب من ضـروب     ئ مل ثريعلى  كم بها   ة يجب أن يكون في موضعه، ذلك أن الح ،

على كم بها العبث وعدم العدالة، كما أن الحافقير معدم، ضرب من ضروب الظلم وعدم العدالة أيض. 

 عما سبق، فإن قائمة العقوبات التعزيرية تضم العديد من العقوبات الأخرى، كالمصادرة، والتوبيخ،              وفضلاً

الوعظ، والهجر، والتشهير، والعزل من الوظيفة، والحرمان من بعض الحقوق، وغير ذلك مـن العقوبـات                و

المنع والإصلاح والتهذيب، بما لا      إلى    عقوبة تؤدي  لفك. التي يتقبلها نظام التعزير وتتفق مع طبيعته وغاياته       

 أو  ، جواز التعزير بحلق اللحية    معدولذا قال البعض ب   .  أو ينال من كرامته، هي عقوبة شرعية       ،يهلك الإنسان 

 .(٢)تسويد الوجه، لما فيه من المساس بالكرامة الإنسانية

 إلـى    ولـذا نحيـل بشـأنها      ؛وإن طبيعة البحث لا تسمح بتناول مختلف هذه العقوبات بالشرح والإيضاح          

 .المراجع الفقهية التي اعتمدنا عليها في هذا البحث

                                                 
 .١٢٥ -١٢٤المرجع السابق، ص : ؛ البهوتي٧٠٦نفس المرجع، ص : عودة )١(
 .١٢٥ صنفسي المرجع،: البهوتي )٢(
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  ::لتعزيريةلتعزيريةالظروف وأثرها في العقوبات االظروف وأثرها في العقوبات ا) ) دد((
وقـد تـتمكن    .  أو الإعفاء من العقـاب     ،أو التخفيف  قد يحيط بالجريمة التعزيرية ظروف تقتضي التشديد      

 وتضع ما   ،اإذا ما قننت بعض الأفعال التعزيرية من حصر بعض الظروف سلفً          ) التنظيمية(السلطة التشريعية   

فقـه الجنـائي المعاصـر بالتفريـد         ما يعرف فـي ال     وحدة، وه على  يناسبها من عقوبات بمراعاة كل حالة       

كل ما يمكن أن يحدث في الواقع       على  لا يمكنها أن تقف وقت وضع النصوص         بيد أن هذه السلطة   . التشريعي

ا في رسم معالم نظام التفريد القضائي        ولذا اجتهد الفقه كثير    ؛سات تصاحب اقتراف الجرائم   ملابو ،من ظروف 

التفريـد  على  ظم والضوابط التي تساعد القاضي      لنُلص التشريعية   للجزاء الجنائي، بما يضمن تضمين النصو     

ا، وتقرير الجزاء الجنـائي     ا منضبطً ا علمي حدة، وقياس درجة الخطورة الإجرامية قياس     على  بتناول كل حالة    

 .(١)الملائم

ح إصلا إلى   ومن أشهر أسباب التخفيف، اقتراف الجريمة تحت تأثير باعث شريف، والاستفزاز، المبادرة           

الجريمة، ارتكابها تحت تأثير إكراه أو تهديد، اقترافها تحت تأثير انفعالي نفسي عنيف،             على  الضرر المترتب   

 أو بواسطة امرأة حامل، النـدم الصـادق أو التبليـغ            ،تجاوز حدود الدفاع الشرعي، ارتكابها بواسطة حدث      

 .التلقائي عنها

 يمنح القاضي سلطة اعتبار ما يراه غير ذلـك     أن  ولذا وجب  ؛وهذه الظروف لا يمكن إيرادها تحت حصر      

 .من قبيل الظروف المخففة

 ـا ما تنص عليـه غالب     ارتكاب الجريمة، وغالب   إلى   أما عن أسباب التشديد، فأهمها، العود      ة التشـريعات،   ي

أما غير العود من الظروف التي تقتضـي أخـذ المـتهم            . وتلزم القاضي بتشديد العقوبة إذا توافرت شروطه      

عدم اكتـراث، أو    على   بأسلوب ينطوي    فاقتراف الجريمة مثلاً  . لشدة، فيجب أن يترك أمر تقديرها للقاضي      با

 أو ،أو قسوة بالغة، أو طرق وحشية تتمثل في بعض الأحيان في أفعال الانتقام           برود أو ازدراء بالمجني عليه،    

وكذلك الحـال إذا    . قتضي أخذه بالشدة   مما ت  ؛ الجاني لدىخطورة عالية   على  التنكيل بالمجني عليه، أمر يدل      

 التشـريعية   السـلطة علـى   ولكـن   .  أو لسوء استغلال للعلاقات الشخصية     ، أو خداع  ،ارتكبت الجريمة بغدر  

 .أن ترسم للقاضي الإطار التشريعي الذي يمارس فيه صلاحياته في التشديد) التنظيمية(

الشرعي، واستعمال الحـق، وأداء الواجـب،       اب، فأهمها، الدفاع    قأما عن ظروف وأسباب الإعفاء من الع      

وهي ) أسباب التبرير أو أسباب الإباحة    (التفصيل الوارد في كتب الفقه الإسلامي والقانوني تحت عنوان          على  

فهرقتمولا يعد  ا عن الفعل، فلا يعد جريمة،أسباب ترفع صفة الجريمة تماممتهم اا أو مذنب. 

                                                 
 .راجع في أبعاد التفريد القضائي للجزاء الجنائي رسالتنا الموضحة في قائمة مراجع هذا البحث )١(
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 كحالة الإعفاء للتبليغ عن جريمة معينة قبـل         ،من العقاب أخرى  اء  وقد تقرر بعض التشريعات حالات إعف     

حسب الأصول، وحالة زواج الخاطف بمن خطفها في بعض التشريعات،          على   أو بعدها    ،بدء المنطقة النظامية  

 أو إعانتهم   ، أو الفرع في جريمة إخفاء الهاربين من وجه القضاء         ، أو الأصل  ،وحالة إعفاء الزوج أو الزوجة    

 .(١)لفراراعلى 

 صـلى لحديث رسول االله    ) ذوي الهيئات (ومن أسباب الإعفاء من العقاب في التعزير أن يكون المذنب من            

 ذلك أنه في غير الجـرائم ذات العقوبـات          ى ومقتض "أقيلوا ذوي الهيئات عثراته إلا الحدود     "االله عليه وسلم    

 ولـي   ىك إقالة لهم من العقوبة، إلا إذا رأ        ذل ىعراض عنه، ويسم  المقدرة يكون تعزير الرفيع ذي الهيبة بالإ      

 ويقصـد بـالرفيع هنـا مـن كـان مـن أهـل العلـم والأدب              . الأمر أن المصلحة تقتضي عـدم الإقالـة       

 .لا المال والقوة

          وقد تسقط العقوبة بعد ثبوت الجرم التعزيري بالعفو عن العقوبة كلي  ا، كما تسقط بالوفاة، والتوبة،     ا أو جزئي

 . ومن بينها المراجع الواردة في هذا البحث،لتفصيل الوارد في كتب الفقه المختلفةاعلى والتقادم، 

                                                 
من نظام مكافحة الرشوة بالمملكـة العربيـة        ) ١٤(من قانون العقوبات المصري، والمادة      ) ٢٩١،  ١٤٥،  ١٤٤،  ٤٨(المواد   )١(

وتـاريخ  ) ٣٥/م(هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقـم       ٧/٣/١٣٨٢وتاريخ  ) ١٥(السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم      

 إذا أخبر السلطات بالجريمة قبـل       ،يعفى الراشي أو الوسيط   : " حيث نص هذا المرسوم الأخير على أن       ؛هـ١٣/١٠/١٣٨٨

 ".اكتشافها
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  :: سمات النظام الجنائي بالمملكة سمات النظام الجنائي بالمملكة--١١
ئم الحدود والقصاص   ، بالنسبة لجرا  ا كاملاً ة العربية السعودية التشريع الجنائي الإسلامي تطبيقً      كلمتطبق الم 

 الفصل في جرائم الحدود والقصاص والديات، المحاكم الشرعية ذات الاختصاص           ويتولى. يةالتعزيروالجرائم  

ا أما بالنسبة للجرائم التعزيرية، فقد لجأت الدولة تبع       . ماعج لكتاب االله وسنة رسوله والإ     وِفْقًا ؛القضائي الأصيل 

 ـ  لأنظمة التعزيرية، بشأن بعض الجرائم الهامة التـي تُ        إصدار عدد من ا    إلى   لمقتضيات التطور  ا مثـل مساس

الجهات القضـائية    الأنظمةددت هذه   إطار الحدود والقصاص، وقد ح    ا بمصالح المجتمع الحيوية خارج      خطير 

 حيث تشكل وتعمل في     ؛حدة، وتعتبر هذه الجهات أجهزة شبه قضائية      على   الفصل في كل جريمة      ىالتي تتول 

 الوصفين، بيد أن هذه الأنظمة لـم تغـط جميـع            ينقضائي، وتتسم بطابع مختلط يجمع بين هذ       إداري   إطار

           ا بالنسبة لغيـر مـا      الأفعال التي تستوجب التعزير، ولذا فإن الاختصاص الأصيل للمحاكم الشرعية يظل قائم

أي الأجهـزة شـبه     (اللجان والهيئات المختلفة    على  ، وعليه فإنه يتعين     تعزيريةصدر بشأنه أنظمة من أفعال      

ألا تحكم بالبراءة عند اكتشافها أن الوصف القانوني للجرائم التي شكلت من أجل الفصـل فيهـا لا                  ) القضائية

 إلى  وإحالة الأوراق .. قترفه المتهم الذي يحاكم أمامها، وإنما تحكم بعدم الاختصاص        الفعل الذي ا  على  ينطبق  

 مـا يسـتوجب     ىالقضائي الشرعي المختص، إذا ما رأ      إلى   الحاكم الإداري المختص، لينظر في أمر إحالته      

االتعزير شرع. 

  ::أنماط الجرائم المقننةأنماط الجرائم المقننة  --٢٢
 لمواجهة صور الإجرام التي تخرج عـن إطـار جـرائم            -  كما رأينا  -نظام التعزير  إلى   يلجأ ولي الأمر  

 والحدود مـن    ،قصاص ال هذلك فإن نظام التعزير الإسلامي، يتسع لكل ما لم يتناول         على  و. الحدود والقصاص 

 .(١) عن صور التجريم التنظيمي والوقائيالجرائم الاجتماعية، فضلاً

نظام التعزير لمواجهة جرائم الدم المتعمـدة        إلى   فمن زاوية الإجرام الاجتماعي التقليدي، يلجأ ولي الأمر       

حيـث يكـون     ؛التي لا تتوافر فيها كل شروط وجوب القصاص، أو التي يسقط فيها القصاص بسبب العفـو               

            أسـاس  علـى   ا، وهو مـا يسـتوفي       التنازل عن الحق الخاص فقط في مقابل الدية، مع بقاء الحق العام قائم

التعزير لمواجهة جرائم الخطأ، والجرائم التي من جـنس جـرائم الحـدود              إلى   كما يلجأ ولي الأمر   . التعزير

 ،وغيرها، لا يدخل تحت وصـف السـرقة       كجرائم ابتزاز الأموال بالغش والخداع، والنصب، وخيانة الأمانة         

                                                 
 .١١٢-١١١المرجع السابق، ص : علي راشد )٢، ١(

 : إلى قسمين-أصل التكليف  من ناحية -ويقسم ابن تيمية الجرائم التعزيرية 

 .لخإ... ما تكون العقوبة فيه على إتيان فعل نهى االله عنه كالغش، والتزوير، وشهادة الزور، وخيانة الأمانة، والتدليس) أ(

ما تكون العقوبة فيه على ترك واجب أو على الامتناع عن أداء الحق، كعقوبة تارك الزكاة، فهـي للحمـل علـى الأداء،                       ) ب(

لى ترك الزكاة، فإن أداها التارك فلا عقاب، وكذلك الحال بالنسبة لحبس المرتد، فإن تاب فـلا عقـاب، وحـبس        وليست ع 

 .المدين المماطل، فإن وفى الدين فلا عقاب

 ).١٢٢المرجع السابق، ص : محمد أبو زهرة: انظر(



 - ٢٧ -

 مما لا يدخل تحـت وصـف        ؛ والأخلاق الاجتماعية ونحوها   ، العامة الآداب أو   ،عراضوجرائم المساس بالأ  

لخ، من الجرائم التي يكشـف عنهـا تطـور          إ...  والرشوة، والتزوير، وشهادة الزور، والبلاغ الكاذب      ،الزنا

 لا  حتـى جرائم الحدود التي تدرأ بالشـبهات،       على  ا  لعقاب تعزيز ا ا ، ويدخل في هذه الزاوية أيض     (١)المجتمع

 .ةيفلت المتهم من العقاب كلي

، لحمايـة أوضـاع     التعزيـر نظـام    إلى   ومن زاوية التجريم التنظيمي القانوني والوقائي، يلجأ ولي الأمر        

، (٢)عامة من أخطار محتملـة      ة الاجتماعية ال  يلوقال و ،لخإ ...المجتمع الإدارية والسياسية والاقتصادية والمالية    

وعليه فقد اتسع نطاق التعزيـر ليشـمل الجـرائم الاقتصـادية            . وكلها مستحدثة، جاء بها التطور الحضاري     

أوضاع المجتمع المشار   على  مثل اعتداء   والمالية، وجرائم النشر والصحافة والرأي وغيرها من الجرائم التي تُ         

 .إليها، أو تهددها بالأخطار

وقـد عنيـت هـذه      . صدر ولي الأمر بالمملكة العربية السعودية، عدة أنظمة جنائية        أ ؛المتقدموفي الإطار   

بيد أن ما صـدر مـن       .  والمحاكمة عن الجرائم التي تناولتها     ،الأنظمة بالجوانب الإجرائية المتعلقة بالتحقيق    

 فـي إطـار الإجـرام       لآن، لم يغط مختلف صور الجرائم، وسواء ما يدخل منها         ا إلى   أنظمة جنائية تعزيرية  

 ولذا فإن اختصـاص القضـائي يكـون         ؛الاجتماعي التقليدي، أو يدخل في إطار التجريم القانوني أو الوقائي         

 مما  - وما عداها من جرائم    ،حدةعلى   أو الهيئات التي أشارت إليها الأنظمة الصادرة بشأن كل جريمة            ،للجان

 الشرعي، باعتباره صاحب الولاية الأصلية في هذا         يكون من اختصاص القضاء    - لم تصدر بشأنه أنظمة بعد    

 .الصدد

ا لذلك فقد أشار مجلس الوزراء بالمملكة في حيثيات قرار له، بشأن قضية سجين من تبوك، حـاز                  وتطبيقً

 إلـى   ن المجلس أشار  إرجال المباحث، حينما أرادوا القبض عليه، نقول        على  كمية من الحشيش، وأطلق النار      

رجـال  على  والاعتداء ،أية عقوبة لأفعال المقاومةعلى ليمات المعمول بها بالمملكة لم تنص  أن الأنظمة والتع  

 وردعهم، يدخل فـي اختصـاص القضـاء الشـرعي           السلطة العامة، وعليه فإن معاقبة مرتكبي هذه الأفعال       

 .(٣)باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص العام، وله تعزير المتهم بالعقوبة الرادعة

 بشأن حيازة المخدرات،    (٤) بالمواد المخدرة والعقوبات الملحقة به       الاتجارلقضية يطبق نظام منع     ففي هذه ا  

 للشرع  وِفْقًا ؛ فتطبق بشأنها الأحكام العامة للتعزير     ؛رجال السلطات العامة  على  وأما أفعال المقاومة والاعتداء     

 . حيث لم يرد بشأنها نص تنظيمي؛الإسلامي

مذهب الإمام أحمد بن    على   به   ى بالمفت الأحكام إصدار، أن المملكة تأخذ في مجال       ومن الجدير بالذكر هنا   

(١) بذكر الأدلةهمذهبعلى ا لسهولة مراجعة كتبه، وعناية المؤلفين حنبل، نظر. 

                                                 
 
 .١١٢المرجع السابق، ص : علي راشد )٢(
 .هـ١٤/١/١٣٩٤خ وتاري) ١٢(قرار مجلس الوزراء رقم  )٣(
 .هـ١/٢/١٣٧٤وتاريخ ) ١١(والواردة بقرار مجلس الوزراء رقم  )٤(



 - ٢٨ -

  :: بيان بأهم ما صدر في المملكة في أنظمة جنائية تعزيرية بيان بأهم ما صدر في المملكة في أنظمة جنائية تعزيرية--٣٣
 .هـ٧/٣/١٣٨٢ وتاريخ )١٥(نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -

هـ، والمعـدل  ٢٦/١١/١٣٨٠وتاريخ ) ١١٤(نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم   -

 .هـ٥/١١/١٣٨٢وتاريخ ) ٥٣(بالمرسوم الملكي رقم 

 .هـ١١/٨/١٣٨١وتاريخ ) ٤٥(نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -

 هـ٥/٣/١٣٧٢وتاريخ ) ٤٢٥(لملكية رقم نظام الجمارك الصادر بالإدارة ا -

وتـاريخ  ) ٣٧(الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم         ) جـرائم الشـيكات   ( التجارية   الأوراقنظام   -

 .هـ١١/١٠/١٣٨٣

 وتعـاطي المخـدرات،     ،نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة، والعقوبات الملحقة به بشـأن تهريـب            -

 .هـ١/٢/١٣٧٤وتاريخ ) ١١(والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

 .هـ٢/١/١٣٦٩وتاريخ ) ٣٦( واستعماله، الصادر بالموافقة السامية رقم ه وجلب،نظام سلاح الصيد -

 .هـ١٣/٧/١٣٥٤وتاريخ ) ١/١/٣(م منع بيع الأسلحة واقتنائها، الصادر بالموافقة السامية رقم انظ -

 .هـ٦/١١/١٣٩١وتاريخ ) ٤٩ /م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )جرائم المرور(نظام المرور  -

-   م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم      ،طائرةمتن ال على  نح والأفعال الأخرى المرتكبة     نظام اتفاقية الج/ 

 .هـ٢٢/٩/١٣٨٠وتاريخ ) ٣٧

 التي وردت في أنظمة غير جنائية، لتبـين العقوبـات           الأخرىبعض النصوص الجنائية     إلى   هذا بالإضافة 

 .لخإ.. الإقامة، ونظام الجنسية، ونظام دائرة النفوس مخالفة أحكامها، كنظام التي توقع عند

وكما أشرنا من قبل، فلقد صاحب صدور هذه الأنظمة الجنائية التعزيرية، تشكيل اللجان أو الهيئات التـي                 

أو الهيئات يشكل بصفة دائمة، وبعضها يشـكل         ،تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بها، وبعض هذه اللجان        

 .بصفة مؤقتة

                                                                                                                                                                  
والموافق عليه من جلالة الملك، بتحديد المصادر التي يرجع         ) م١٩٢٨(هـ  ١٣٤٧قرار هيئة المراقبة القضائية بالمملكة لعام        )١(

شرح الإقناع، وإن مـا  ) ب. (شرح المنتهي) أ(جع وأهم هذه المرا. إليها القضاة عند الفصل في القضايا التي تعرض عليهم 

 .اتفقا عليه أو انفرد أحدهما به، هو الذي يتبع دون غيره، أما ما يختلفان فيه، فيكون العمل بموجب ما ورد في المنتهى

أبي عمر بن قدامة،    الإقناع للشيخ موسى الحجاوي، الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن بن           : ومن أهم الكُتب الفقهية المعتمدة حاليا     

 . حمد بن قدامة، ثم شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتيأكشف القناع عن شمس الدين بن 

 .)١٩٧م، ص١٩٦٨البلاد العربية السعودية، الرياض، : فؤاد حمزة(

ن أ، إذا رأت المحـاكم       إمكان الرجوع إلى المذاهب الأخـرى      - المشار إليه فيما سبق      -وقد أشار قرار هيئة المراقبة القضائية       

 . أو فيه مخالفة واضحة للصالح العام،تطبيق المفتي به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل يؤدي إلى مشقة

 .)المادة الثانية فقرة ب من القرار المذكور(
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  ::يان بأهم هذه اللجان أو الهيئات شبه القضائيةيان بأهم هذه اللجان أو الهيئات شبه القضائية ب ب--٤٤
 .ديوان المظالم -

- كم في قضايا الرشوةهيئة الح. 

- كم في قضايا التزويرهيئة الح. 

 ).قضايا التهريب الجمركي(اللجان الجمركية  -

 .لجان الغش التجاري -

 ).جرائم الشيكات(لجنة الأوراق التجارية  -

 .زعات العماليةالجنة المن -

 .ازعات التجاريةهيئة حسم المن -

 .هيئة الرقابة والتحقيق -

 .∗هيئة تأديب الموظفين -

 .هيئة التأديب لقوات الأمن الداخلي -

 .هيئة محاكمة الوزراء -

                                                 
يئـة الرقابـة     وتبديد الأموال العامة، بناء على الادعاء الذي يرفع إليهـا مـن ه             ،تختص هيئة التأديب بنظر قضايا اختلاس      ∗

 ).المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال. (والتحقيق

رئيس واحد، بدلاً من وجود رئيس بدرجة وزيـر         ) التحقيق والتأديب (هـ أصبح لجهاز    ١٣٩٥ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام       

 ). والتحقيق، والتأديب،الرقابة(لكل من الجهازين 
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  ::التعزيرالتعزير خلاصة تطور الفكر الجنائي ونظام  خلاصة تطور الفكر الجنائي ونظام --١١
 ،التي تضم المدرسة التقليديـة    ) المرحلة التقليدية  (:بثلاث مراحل هامة، أولها   مر الفكر الجنائي في تطوره      

وهي تضم المدرسـة الوضـعية، والمدرسـة        ) المرحلة العلمية الحديثة   (:والمدرسة التقليدية الجديدة، وثانيها   

 ).د الجريمةمرحلة الدفاع الاجتماعي المعاصرة ض(التوفيقية الوسطية، ثم المرحلة الثالثة، وهي تتمثل في 

 بما حدد لها من مبادئ وأفكار، خلال المراحل الثلاث حركة نطق الفكر الجنـائي  ة المدارس المختلف  لمثوتُ

 شية التحكم والاستبداد، وانتهـت    خ، والتي بدأت بتحفظ شديد نحو منح القضاة أية سلطة تقديرية،            هفي مجموع 

 فيهم، مع ترشيد استخدام هـذه السـلطة بضـوابط        قدر من هذه السلطة، والثقة     ىمنحهم أقص  إلى   الدعوةإلى  

، ولا يقف عنـد     (١)جزاء جنائي ملائم، يحقق العدالة       إلى   معينة، والعناية بشخصية الجاني، من أجل الوصول      

 . الجناة في ذات الوقتلدى الإجراميةالخطورة على ، ويقضي (٢)حد تحقيق العدل المجرد 

ينة في مجالي التجريم والعقاب، كان لها أثرها الملموس فـي            هذا التطور ظهرت اتجاهات متبا     إطاروفي  

     التي استحدثتها المدارس الحديثة      والنظم المبادئا مع   ا ملحوظً التشريعات الجنائية، التي تجاوب بعضها تجاوب 

الحد الذي يمكن منه القول، بأن       إلى    بهذه المبادئ والنظم،   الأخذضها الآخر من حيث     عوالمعاصرة، وتحفظ ب  

 .(٣)لا يزال يغلب عليه الطابع التقليدي الآن ض هذه التشريعات الأخيرة،بع

ومن الجدير بالذكر هنا أن ما دعت إليه المدارس الجنائية الحديثة والمعاصـرة، مـن وجـوب العنايـة                   

 ـ              ا مـع   بشخصية الجاني، ومنح القضاة سلطة تقديرية موسعة، والدفاع عن المجتمع ضد الجريمة، ليتفق تمام

 وغايات نظام التعزير الإسلامي الذي يعطي لولي الأمر وللقضاة صلاحيات موسعة في هذه الصـدد،                أحكام

 .كما سبق القول والإيضاح

  :: نطاق الدراسة في هذا المبحث نطاق الدراسة في هذا المبحث--٢٢
 والنظم التي تمخضـت     ،ولا يتسع المقام في الواقع في مثل هذه الدراسات الموجزة لتناول مختلف المبادئ            

ولذا سنقتصر في هذا المقام،     .  الجنائي المشار إليها، لبيان موقف أنظمة المملكة منها        عنها حركة تطور الفكر   

 وبيان موقف الأنظمة الحالية منها، مع بيان أهـم الـنظم            ،أهم نظم التفريد الجنائي التشريعي والقضائي     على  

ة التنظيميـة بالمملكـة      والمعاصرة التي لم تتضمنها تلك الأنظمة، فقد يفيد ذلك السـلط           ،والاتجاهات الحديثة 

 . عند وضع أنظمة جنائية جديدة، أو تعديل بعض الأنظمة الحاليةمستقبلاً

                                                 
)١( L`equite' 
)٢( La Justice 
 : ومبادئ المدارس الجنائية المختلفة، راجع،لمزيد من التفاصيل حول التطور التاريخي للفكر الجنائي )٣(

 ، وما بعـدها   ٥م، ص   ١٩٧٣السياسة الجنائية المعاصرة، القاهرة،     : السيد يس :  وما بعدها  ٢٥المرجع السابق ص    : علي راشد 

الأوجه الإجرائيـة   :  وما بعدها، عبد الفتاح خضر     ٤٢ ص   م،١٩٧٢أصول السياسة الجنائية، القاهرة،     : أحمد فتحي سرور  

 . وما بعدها١٩م، ص ١٩٧٥للتفريد القضائي، رسالة الدكتوراه، القاهرة، 
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  ::مجموعة للأحكام العامةمجموعة للأحكام العامة إلى  إلى  افتقار النظام الجنائي التعزيري بالمملكة افتقار النظام الجنائي التعزيري بالمملكة--٣٣
تهتم غالبية الدول بإصدار مجموعة جنائية، تضم في شق منها مجموعة القواعد العامة التي تحكم مختلف                

 ـ               الجرا ا ئم والعقوبات، وتجمعها داخل إطار واحد مشترك من المبادئ والأسس، كما تضم في الشق الثاني بيانً

على  قكما يطل ) القسم العام  (ىالشق الأول مسم  على  ويطلق  . و عقوبات كل منها   أبالأفعال المجرمة وعقوبة    

 ). القسم الخاص(الشق الثاني 

 المثال مبدأ شريعة الجريمة والعقوبات، وأحكام الشروع،        لبيسعلى  ويعالج القسم العام من هذه المجموعة       

 بما في ذلـك     ،، وأنواع العقوبات وأحكامها   الإباحية، وأسباب   )الاشتراك(ة  يوالمساهمة الجنائية الأصلية والتبع   

علـى   للتبعيض كالحبس والغرامـة، بحيـث يكـون     لما يكون منها قابلاً    ، عامين أقصى وحد   أدنىتعيين حد   

 أدنـى  النص بمجرد ذكر نوع العقوبة دون وضع حـد           ى إذا اكتف  ،ن يلتزم بهذين الحدين أو أحدهما     القاضي أ 

 . بعد قليلىخاص للجريمة التي يتناولها، كما سنرعلى  أو أ،خاص

 . والجزاء الجنائي المقرر لها،حدةعلى فيعالج الجرائم ببيان كل جريمة ) القسم الخاص(أما 

) القانون الجزائـي (أو  ) القانون الجنائي (أو مجموعة    )قانون العقوبات (ة   المجموعة بشقيها مجموع   ىوتسم

 .اختلاف في ذلك بين الدول التي وضعت مثل هذه المجموعةعلى 

        والذي حدث بالمملكة أن صدرت عدة أنظمة جنائية، ي  بجريمة معينة، بمختلـف  ا مستقلاًمثل كل منها نظام 

قـانون  (مثـل    العامة التي تُ   الأحكاممجموعة من    إلى   ، دون الاستناد  اأحكامها الموضوعية، والإجرامية أحيانً   

ن هذه الأنظمة الصادرة والمعمول بهـا       إ، بل   الأخرى الدول   لدى) بالقسم العام  (ىأو ما يسم  ) العقوبات العام 

كام  دون وجود أح   -  محلها الطبيعي مجموعة القسم العام المشار إليها       - ا بالمملكة، تتعرض لأمور هامة    حالي

تطبيـق هـذه    علـى    لتكون موحدة وجاهزة بين أيدي الجهات القضائية، والقـائمين           ،متكاملة واضحة بشأنها  

 والظـروف المخففـة،     عـذار والإ ،الأنظمة، ومن هذه الأمور الهامة، الشروع في الجرائم، والاشتراك فيها         

 .لخإ ...والعقوبات المختلفة وأحكامها

يان أحكام هذه الأمور المشار إليها، إلا أن اختلاف الـرأي بشـأنها،              بب يصحيح أن الفقه الإسلامي قد عن     

خطة موحدة  على   والسير   ، يجعل من الصعب الرجوع إليها     ؛وعدم وجودها متكاملة في مراجع معينة واضحة      

 ،تقنينها في صورة مجموعة أحكام عامة تحقق الفائدة المرجـوة          إلى   في تطبيقها، ويزيد من الشعور بالحاجة     

 . النقص المشار إليهوتعالج

 حيـث أوردت    ؛الوقوع في الخطأ في بعض الأحيان      إلى    عدم وجود مثل هذه المجموعة العامة،      ىولقد أد 

بعض النصوص العقوبة المقررة للفعل بحدها الأقصى دون أن تبين حدها الأدنى، كما أورد بعضها الآخـر                 

 .العقوبات المتراوحة بين حديننظام على الصورة العكسية، كما سنوضح فيما بعد عند الكلام 
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  :: أهم النظم والاتجاهات التي أخذت بها أنظمة المملكة أهم النظم والاتجاهات التي أخذت بها أنظمة المملكة--٤٤
أخذت الأنظمة الجنائية الصادرة في المملكة ببعض الـنظم والاتجاهـات الجنائيـة التقليديـة والحديثـة                 

تفريد الجزاء  ى  علوالمعاصرة، وسنعرض فيما يلي لأهم هذه النظم، وخاصة ما يساعد الجهات القضائية منها              

 .الجنائي الملائم وتحديده

  :: حدين حديننننظام العقوبات المتراوحة بينظام العقوبات المتراوحة بي) ) أأ((

 :في هذا النظام، يحدد النص الجنائي العقوبة بين حدين

، ويترك للقاضي فرصة، تقدير ظروف وملابسات الجريمة والجاني، واختيار القدر الملائـم             ىوأدنعلى  أ

هذا النظام ليحل محل نظام العقوبات الثابتة ذات الحد الواحد، الـذي    من العقوبة بين هذين الحدين، ولقد ظهر        

 وبطريقة  ،الجسامة المادية للجريمة فحسب    إلى   ا للقضاة، بسبب وضع هذه العقوبات الثابتة بالنظر       سبب حرج 

 .(١)أحوال الجناة وظروفهم المتباينة إلى مجردة، دون النظر

 :(٢)وأهم صور هذا النظام ما يلي

  ::نموذج الحدين الأدنى والأعلى العاميننموذج الحدين الأدنى والأعلى العامين: : ىىلأوللأولالصورة االصورة ا

في هذه الصورة يعين النص الجنائي الحدين الأدنى والأعلى العامين، بالنسـبة للعقوبـات التـي تحتمـل               

كر نوع   كالحبس والغرامة، وذلك في مجموعة الأحكام العامة، بحيث يمكن ذِ          -  كما أشرنا من قبل    - التبعيض

ر مقدارها، فيفهم القاضي أن حدودها هي الحدود العامة، المعينة بالحدين الأدنـى             كالعقوبة مقابل الفعل دون ذِ    

 .والأعلى العامين

 .(٣) مجموعة أحكام عامة-  كما أوضحنا منذ قليل-  حيث لا يوجد؛وليس لهذه الصورة تطبيق بالمملكة

  

                                                 
هـ، من عقوبات   ١/٢/١٣٧٤وتاريخ  ) ١١(ومن أمثلة هذه العقوبات الثابتة في المملكة، ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم               )١(

قد ألحق هذا القرار بنظام منع الاتجار بالمواد المخدرة، ومن هذه العقوبات السجن مدة              و. بشأن تهريب وتعاطي المخدرات   

 والغرامة عشرون ألف ريال، على تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بقصد الاتجار، بطريق مباشر أو                ،خمسة عشر عاما  

ة والتوسط في تصريفها بالبيع أو الإرسال       غير مباشر، والسجن مدة سبع سنوات، والغرامة عشرة آلاف ريال، على الحياز           

 . أو النقل من جهة إلى أخرى، ثم الحبس لمدة سنتين على مجرد تعاطيها،أو الإهداء
 :لمزيد من التفاصيل راجع )٢(

 . وما بعدها٢٦٨المرجع السابق، ص : عبد الفتاح خضر
، ١٦٨،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥١،  ١٣٥المواد  (م  ١٩٥٠ لسنة   ومن التشريعات التي أخذت بهذه الصورة، قانون العقوبات اليونانية         )٣(

المـواد  ( م  ١٩٣٧والمصري لسنة   ) ٢٢٩،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣،  ١١٠المواد  (م  ١٩٦٠والأردني لسنة   ) ٢٤٦،  ١٧٣،  ١٧١

 والسجن والحـبس، والحـد      ،في شأن تعيين الحدود الدنيا والقصوى لعقوبات الأشغال الشاقة المؤقتة         ) ٢٢،  ١٨،  ١٦،  ١٤(

 .وبة الغرامة على التواليالأدنى لعق
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  ::نموذج الحدين الأدنى والأعلى الخاصيننموذج الحدين الأدنى والأعلى الخاصين: : الصورة الثانيةالصورة الثانية

حدة، كأن تكون العقوبة    على   لعقوبة كل جريمة     ا أقصى  وحد ،ا أدنى ين النصوص حد  وفي هذه الصورة تع   

 والحـد الأقصـى     ، وحدها الأقصى بشكل يغاير الحد الأدنـى       ،هي الحبس، فيتولى النص بيان حدها الأدنى      

 .ن وجداإالعامين 

، مـا   ، ومن ذلك مـثلاً    (١)ا   الجنائية السعودية المعمول بها حالي     الأنظمةولهذه الصورة تطبيقات كثيرة في      

 وبالغرامة من   ،لى خمس سنوات  إ بالسجن من سنة     ، في شأن معاقبة المرتشي    (٢)ورد في نظام مكافحة الرشوة    

ورد فـي نظـام مكافحـة        ا، ما ومن ذلك أيض  .  هاتين العقوبتين  بإحدىمائة ألف ريال، أو      إلى    آلاف خمسة

 والتواقيع الملكية الكريمـة،     الأختام(( بتقليد   - صد التزوير  بق - ، في شأن معاقبة من يقوم     (٣)التزوير بالمملكة 

 أو سـهل    ،أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل        ، أو توقيع  ، المملكة العربية السعودية   أختامأو  

 وبالغرامة من   ،عشر سنوات  إلى   بالسجن من خمس  ..))  والتواقيع، مع علمه بأنها مزورة     الأختاماستعمال تلك   

 . ريالألفخمسة عشر  إلى لافخمسة آ

الأخذ بالصورة الثانية    إلى    بالمملكة، بما يشير   الأخرىا في الأنظمة الجنائية     ذلك كثيرة أيض  على  والأمثلة  

ونظام الأوراق   ،)في شأن جرائم التهريب الجمركي    (نطاق واسع، ومن ذلك نظام الجمارك       على  المشار إليها   

 ـ      و) في شأن جرائم الشيكات   (التجارية    واسـتعماله، ونظـام     هنظام الغش التجاري، ونظام سلاح الصيد وجلب

 .سبيل المثالعلى ... المحلات المقلقة للراحة، ونظام المرور

 قانون العقوبات الفرنسي الحالي، والقانون الإيطالي لسـنة         اأيضومن التشريعات التي أخذت بهذه الصورة       

م، ثـم المصـري لسـنة       ١٩٤٣م، واللبناني لسنة    ١٩٤٩م، والسوري لسنة    ١٩٦٢م، والمغربي لسنة    ١٩٣٠

 .م١٩٣٧

 الإنجليزي، والتشريعات التـي نهجـت نهجـه         )(٤،بيد أنا هناك بعض تشريعات لم تأخذ به، منها القانون         

 .م١٩٦٢ ةوالقانون السويدي لسن

  ::نموذج الحد الأدنى الخاص والحد الأعلى العامنموذج الحد الأدنى الخاص والحد الأعلى العام: : الصورة الثالثةالصورة الثالثة

ا أدنى لعقوبة الجريمة التي يتناولها، ولا يتنـاول الحـد الأعلـى             ائي حد في هذه الصورة يعين النص الجن     

الحد الأعلى العام الوارد في مجموعة الأحكام العامة لنوع العقوبة المبين بالنصعلى ا معتمد. 

                                                 
 .لن نذكر هنا أرقام وتواريخ مراسيم إصدار هذه الأنظمة اكتفاء بذكرها من قبل )١(
 .)١٠، ٨، ٤(المادة الأولى منه، وكذلك المواد  )٢(
 .)١٠، ٩، ٨، ٦، ٥، ٤، ٢(وكذلك المواد . المادة الأولى منه )٣(
 .)٣٠١، ٢٨٩، ٢٨٣، ٢٨١، ٢٧٧(المواد  )٤(

 .، ثم البحرينيوالكويتي
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الرغم من عدم وجود مجموعة أحكام عامة بالمملكة، بين الحد الأعلى العام للعقوبـات التـي تـرد     على  و

معاقبة المـدلس فـي صـدد    على  كالحبس والغرامة، فقد نص نظام سلاح الصيد وجلبه واستعماله،        بالأنظمة

 ذلك أنه يجوز لجهة الحكم في هذه        ىومقتض. (١)الجلب والاستعمال، بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر         

رغوب فيـه للحقـوق      تراه دون ضابط، وفي ذلك تهديد غير م        مدىأي   إلى   ن ترتفع بعقوبة الحبس   أالجرائم  

 جـد   -  في نظرنا  - الفردية، وتمكين لبعض القضاة من التحكم والمغالاة في توقيع عقوبة الحبس، وهو أمر            

 .معيب

، )٤(، والسويسـري  )٣(، والبولـوني  )٢(ومن التشريعات التي أخذت بهذه الصورة، قانون العقوبات الإيطالي        

 .)٨(ني، ثم اللبنا)٧(والسوري ،)٦(، والمصري)٥(والألماني

  ::نموذج الحد الأدنى العام والحد الأعلى الخاصنموذج الحد الأدنى العام والحد الأعلى الخاص: : الصورة الرابعةالصورة الرابعة

ا للحد الأعلى العام الوارد بمجموعة الأحكام العامة، مع         ا مغاير وفي هذه الصورة يعين النص الأعلى تعيينً      

الحد الأدنى العام الوارد بهذه المجموعةعلى ا ترك الحد الأدنى دون تعيين، اعتماد. 

هذه الصورة لضمان الحد من تعسف القضاة، وعـدم المغـالاة أو الإسـراف فـي                 إلى   شريعات الت أجوتل

ا من الحد الأعلى العامالعقوبة، والغالب أن الحد الأعلى الخاص يكون أقل نسبي. 

الرغم من عدم وجود مجموعة أحكام عامة،       على  ا لهذه الصورة بالمملكة،     ومن الغريب هنا أن نجد تطبيقً     

ففـي  . ا لحماية المصالح التي توضع النصوص لحمايتهـا       الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه ضمانً      تحدد الحد   

هـ، عين النص المتعلق بجرائم اختلاس وتبديـد الأمـوال          ١٣٩٥نظام وظائف مباشرة الأحوال العامة لعام       

يعاقـب  "أن  على  نص  مع بيان الحد الأقصى فقط دون بيان الحد الأدنى، ف         . العامة، العقوبة بالسجن والغرامة   

ا، كـل موظـف     لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهما مع         بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة        

 أو التصرف بغير وجه شـرعي فـي أمـوال           ، أو التبديد  ، ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس    ،يشمله هذا النظام  

 .)٩(...الدولة

                                                 
 .)٣١٠، ٢٨٩، ٢٨٣، ٢٦٧(المواد  )١(
 .)٢٣٨، ١٠٨المادتان (في حدود ضيقة  )٢(
 . )١٠٠، ٩٥(المادتان ) ٣(
 .)١٣٧، ١٢٩، ١١٦(م، المواد ١٩٣٧لسنة  )٤(
 .)١٠١، ٩٩، ٩٥(المواد  )٥(
 .)٣١٧، ٣١٥، ٣١٤، ٢٤٣( المواد )٦(
 .منه) ٢٣( في المادة )٧(
 .ات المتحدة، والقانون الهندي، والسودانيكقوانين بعض الولاي )٨(
 .المادة التاسعة من النظام المشار إليه )٩(
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دنى يفقدها قيمتها، ولا يحقق الحمايـة المبتغـاة للأمـوال            فحسب دون الأ   قصىوتعيين العقوبة بحدها الأ   

يوم واحد، وبالغرامـة     إلى    أن تنزل بعقوبة السجن    - هذا النص على   بناء   - كم حيث يجوز لجهة الح    ؛العامة

ريال واحد، وهو أمر لا يمكن أن تكون إرادة واضع النص قد انصرفت إليه بأية حال إلى اأيض. 

، ثـم   (٢)، والهولنـدي  (١)ذت بها الصورة الرابعة، قـانون العقوبـات المصـري         ومن التشريعات التي أخ   

 .(٣)الاسكتلندي

  ::نموذج التحديد المعياري بين الحديننموذج التحديد المعياري بين الحدين: : الصورة الخامسةالصورة الخامسة

ويلزم القاضي بأن يكون تحديده لمقدار العقوبة بين         وفي هذه الصورة يضع النص عقوبة الفعل بين حدين،        

ا له، وهذه الضوابط قد تكون شخصية تتعلق بحالة الجـاني وظروفـه، أو              ق ضوابط معينة يضعه   فْ وِ ؛الحدين

 .موضوعية، تتعلق بظروف الجريمة وملابستها

وفكرة الضوابط الإرشادية من الأفكار الحديثة التي ظهرت في إطار تطـور الفكـر الجنـائي الحـديث،                  

سس علمية وواقعية، ومسـتندة     أُى  علكم عادل،   إصدار ح على  ها بعض الدول لتساعد القاضي الجنائي       تواعتنق

فكرة الضوابط لمزيد    إلى   ولنا عودة . شخصية الإجرامية في الأحوال الخطيرة    لفحص شامل ل   إلى   في كل ذلك  

 .من الإيضاح فيما بعد

 حيث فصل عناصر تقدير الحالة      ؛(٤)ومن التشريعات التي طبقت هذه الصورة، قانون العقوبات السويسري        

: رشادية للقاضي عند تقدير قيمة الغرامة، وهذه العناصـر هـي          إ، لتكون بمثابة ضوابط     المالية للمحكوم عليه  

  المعنـى وفي نفـس    . ا، الحالة المدنية والتكاليف العائلية، المهنة، السن، الحالة الصحية        الإيراد، الثروة عموم 

 مشـروع قـانون     ا مشابهة، كما أخذت به مصـر فـي        ، نصوص (٦) وكذا البولندي  (٥)تضمن القانون اليوناني  

 .الآن إلى  النورى، الذي لم يقدر له أن ير(٧)م١٩٦٦ ةالعقوبات لسن

                                                 
 .)١٨٢، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٦، ١٦٠(المواد  )١(
 ذات حد أعلى خاص، مع الاعتمـاد علـى    - على الرغم من قدمه      -وقد وردت جميع العقوبات بهذا القانون       . م١٨٨١لعام   )٢(

 .الحد الأدنى العام

(Van Erk: Le Conrol de pouvoir d`appreciation du Juge Dans la determintaion des peines et des 

measures de surete. Rev.int. 
)٣( T.B.Smith: Theorias ecossaises concernatnt la compilicite et d.p.,١٩٥٧, p.٢٣١). 

le pouvoir d`appreciation dans le determination des peines. 

Rev.int. d.p.,١٩٥٧,p .٢٥٩ ets. 
 ).٤٨/٢(المادة  )٤(
 ).٨٠/١(المادة  )٥(
 ).٥٦(المادة  )٦(
 ).٦٥(المادة  )٧(
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      وقد يكون تقدير الغرامة بين الحدين نسبي    ضوابط موضوعية، كمـا هـو       إلى   ا بالنظر ا، كما قد يكون نسبي

مة مساوية  الموظف بغرا على   حيث ألزم القانون القاضي بأن يحكم        ؛الحال بالنسبة لغرامة الاختلاس في مصر     

 ، لا يجوز له أن ينـزل عنـه        ى عليه من مال أو منفعة أو ربح، مع وضع حد أدن           ىأو استول  لقيمة ما اختلسه  

 .(١)هوهو مبلغ خمسمائة جني

أن تكون غرامـة التهريـب الجمركـي،        على  ا من أنظمة المملكة، نص نظام الجمارك        ا لذلك أيض  وتطبيقً

وفي حالـة العـود     ) ٢ ×العوائد+ أي الرسوم المستحقة  (ة العوائد   ا إليها قيم   مضافً ،ضعف الرسوم الجمركية  

 إلـى   ، ويجوز إبلاغها في هذه الحالة الأخيـرة       )٤ ×العوائد   + أي الرسوم المستحقة  (تضاعف هذه الغرامة    

 .(٢))٨ × العوائد +أي الرسوم ( أربعة أمثالها

 للقاضي للتقدير في حالة العود، يسـتند       مع ترك فرصة     - ا وإن كان التحديد تشريعي    - فمعيار الغرامة هنا  

التهريب، والمتمثلة في التهرب من الرسوم      على   المالية المترتبة    رالأضرا إلى   معيار موضوعي ينظر فيه   إلى  

اقتصادية أو سياسية، فيكون الاعتداء     أخرى  ا، قد يتم لتحقيق أغراض      المقررة، وإن كان فرض الرسوم أحيانً     

المصالح الاقتصادية أو السياسية المراد حمايتها  إلىابجريمة التهريب موجه. 

  ::نظام العقوبات التخييريةنظام العقوبات التخييرية) ) بب((

ا من العقوبات الأصـلية، وقـد يتضـمن         ا متباينً ل أنواع عفي هذا النظام يتضمن النص الجنائي المجرم للف       

ا  ثم مقدار  ،اة نوع بعض العقوبات التكميلية، والتدابير الاحترازية، ويعطي القاضي حرية اختار العقوبة المناسب          

 .ا ما يكون التخيير بين الحبس والغرامةوغالب. للحالة المعروضة عليه

(٣)اها متعددة أهموقد أخذ هذا النظام صور: 

  ::نموذج الاختيار النوعي الحرنموذج الاختيار النوعي الحر: : الأولىالأولىالصورة الصورة 

     عل للقاضي   والمتدرجة في الشدة، ويج    ،ا من العقوبات النوعية المتباينة    في هذه الصورة يتضمن النص عدد

 . أو أكثر من هذه العقوبات بحرية تامة،حرية الخيار بين عقوبتين

 عقوبـة   نما ورد في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في شـأ          . ومن تطبيقات هذه الصورة في المملكة     

 ـ       تخيير جهة الح  على   حيث نص    ؛جرائم الاختلاس والتبديد   ، (٤)اكم بين عقوبتي السجن والغرامة، أو الجمع بينهم

         كوما ورد في نظام مكافحة الرشوة من تخيير هيئة الح     م بين عقوبتي السجن والغرامة أيض  كـم بهمـا    ا، أو الح

(٢)، والأوراق التجارية(١)، والجمارك (٦)، وكذلك الحال في بعض مواد أنظمة مكافحة التزوير(٥)امع. 
                                                 

 ).١١٨(المادة  )١(
 .من نظام الجمارك السعودي) ٥٣(المادة  )٢(
 . وما بعدها٢٧٦عبد الفتاح خضر، المرجع السابق، ص : لمزيد من التفاصيل )٣(
 .ةالمادة التاسع )٤(
 )١٠، ٨، ٤، ١(المواد  )٥(
 .)٩، ٨(المادتان  )٦(
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 وضع عقوبة من نوع واحد للحوادث، هي         حيث ؛ومن الأنظمة التي لم تأخذ بها في المملكة، نظام المرور         

ا بحسب الأضرار الناجمة عنها، وتدرج في هذه العقوبة بين حدين            هذه العقوبة تشريعي   ضعقوبة الحبس، وفر  

، (٤)وحت عقوبة الحبس في مختلف الحالات المشار إليها بين عشـرة أيـام            ا، كما تر  (٣)حدةعلى  في كل حالة    

 فرضم من نظم التفريد الجنائي التشريعي، حين        اور قد أمسك بطرف بنظ    وبذلك يكون نظام المر    .(٥)وسنتين

 على  ا في كل حالة     العقوبة تشريعي           كـم  حدة، وبنظم من نظم التفريد الجنائي القضائي، حين سمح لجهـات الح

 .بالعقوبة بسلطة تقديرية بين حدين

يجي، الذي كان أول قانون أقـر       ومن التشريعات الأخرى التي أخذت بهذه الصورة، قانون العقوبات النرو         

 والقـانون   م،١٩٠٢ وقوانين بعـض الولايـات الأمريكيـة سـنة           م،١٩٤٨ ة والإنجليزي لسن  ،هذه الصورة 

 ـ     ١٩٦٠ ة، والروسي لسـن   (٧)م  ١٩٥٧ ة، والإثيوبي لسن  (٦)م١٩٣٧ ةالسويسري لسن   نةم، ثـم المصـري لس

(٨)١٩٣٧. 

  ::نموذج الاختبار النوعي المقيدنموذج الاختبار النوعي المقيد: : الصورة الثانيةالصورة الثانية

 هذه الصورة يتضمن النص الجنائي عدد من العقوبات المتباينة، ويلزم القاضي بتوقيع عقوبة بعينها من                في

ارتكـاب  على  وهنا يقيد القاضي في الغالب بصفة الباعث        . بين هذه العقوبات، إذا ما توافرت ظروف معينة       

 .الجريمة، أو بفكرة الملاءمة، أو بجسامة الجريمة وخطورة الجاني

ا، وبتوقيـع   ، إذا كان شريفً    الباعث يقيد القاضي بتوقيع عقوبة معينة من بين عقوبتين مثلاً          فمن حيث  -

 .(٩)االعقوبة الأخرى إذا كان دنيئً

 . (١٢)، والبولندي(١١)، وكذا النرويجي(١٠)وقد أخذ قانون العقوبات الألماني بفكرة التقيد بالباعث 

ول القانون المحكمة سلطة الاختيار بين عقوبتي السجن        إذا خ "أنه  على  سبيل المثال   على  وقد نص البولندي    

 ".في شأن جريمة ما، فإن عقوبة الحبس لا يحكم بها إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لبواعث دنيئة

                                                                                                                                                                  
 .في شأن جرائم التهريب الجمركي) ٦٢ -٢٨(المواد من  )١(
 .في شأن جرائم الشيكات) ١١٨(المادة  )٢(
 .)١٤١، ١٣٨، ١٢٨، ٢٢٦، ١٣٥، ٩٥، ٩٢، ٩١، ١٥(المـواد  )٣(
 .)١٥٥، ١٥٢، ١٤١، ١٣٢، ١٢٦، ١٢٥، ١٢١، ١١٧، ١١٦، ١١٥(المواد  )٤(
 .)٨٠٨، ٨٠٥، ٧٩٦، ٥٠٣، ٤٠٥، ٣٠٠، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٦٧، ٢٥٨، ٢٤٨( المواد  )٥(
 ).١٤١،٢٠٦، ١٣٦، ١٠٠، ٩٨، ٩٢، ٩٠، ٧٧، ٧٠(المواد  )٦(
)٧( Rupert Cross and P. Asterley Jones: An introduction to Criminal law. London , ١٩٧٢, pp.٣٨٦ff. 
 .)٢٣٤، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٠، ٩٦، ٩٥، ٩٢، ٨٤، ٨٢، ٨١، ٨٠(المواد  )٨(
 .١٢٣، ص ١٩٦٥الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة رسالة دكتوراه القاهرة، : أكرم نشأت )٩(
 ).١٠٦/١، ١٠٥/١، ٢٠(المواد  )١٠(
 .)٢٤(المادة  )١١(
 .)٥٧/١(المادة  )١٢(
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 .ولا يوجد تطبيق لهذه الفكرة في أنظمة المملكة

، ولكنه يقيد بألا    ومن حيث التقيد بفكرة الملاءمة، يخير القاضي بين عقوبتين كالحبس والغرامة مثلاً            -

كم بالغرامة غير ملائميوقع عقوبة الحبس إذا تأكد من أن الح. 

كر المفهوم، ولكـن الأمـر       أو ذِ  ،وقد يبدو لأول وهلة أن إيراد مثل هذه الفكرة من قبيل تحصيل الحاصل            

 أحـدهما   القاضي، بأنـه أمـام عقـوبتين       إلى   اهذه الفكرة تنبيه  على   حيث يتضمن النص المشتمل      ؛غير ذلك 

إلا إذا تأكد مـن أن الرئيسـية   ) الحبس(الاستثنائية  إلى  والأخرى استثنائية، وإنه ينبغي عليه ألا يلجأ  ،رئيسية

 .غير ملائمة) الغرامة(

 . ومسألة الملاءمة في الواقع مسألة موضوعية يترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع وحده

 .ا بهاولم تأخذ أنظمة المملكة أيض. (١)ا بهذه الفكرةيضم أ١٩٣٢ ةوقد أخذ قانون العقوبات البولندي لسن

وأما عن التقيد بجسامة الجريمة وخطورة الجاني، فيكون القاضي أمام عقوبتين، إحـداهما شـديدة،                -

 وظروفها وملابسـاتها    ،والأخرى أقل شدة، ويلزم بأن يوقع الشديدة إذا ثبت لديه أن طبيعة الجريمة            

على  يشكل خطورة كبيرة     ؛ الاجتماعي والإجرامي  هماضي إلى   اني استناد تجعلها جسيمة، أو أن الجا    

 .أمن المجتمع واستقراره

 .، ولم تأخذ بها أنظمة المملكة(٢)وقد أخذ قانون العقوبات اليوناني بهذه الفكرة 

وخلاصة نموذج الاختيار النوعي المقيد بالعقوبات، أنه نموذج غير مرن، يقيد من حريـة القاضـي فـي                  

مزيد من الثقة التي ينبغي منحها       إلى   حد كبير، وهو ما يتعارض مع الاتجاهات الحديثة التي تدعو          إلى   قديرالت

سن تحديد المعاملة الجنائيـة      السلطة التقديرية اللازمة لتمكينه من ح      ه وجوب التوسعة في منح    ىللقاضي، وإل 

 .من شأنه والإصلاح ، الجانيلدىخطورة الإجرامية العلى الملائمة للقضاء 

أن يكون ذلك في صورة     على  ولذا نقول بأنه لا مانع من تقييد اختيار القاضي للعقوبات أو التدابير، ولكن              

توجيهات إرشادية، لا في صورة أوامر إجبارية تسلبه في النهاية حرية التقدير، كما سنرى فيمـا بعـد عنـد         

 .عرض الضوابط الإرشادية

  ::نظام تشديد العقوبةنظام تشديد العقوبة) ) جج((

الجاني، الذي يرتكب جريمته في ظروف وملابسات مغايرة        على  تشديد العقاب    إلى   بية التشريعات تتجه غال 

 .للأوضاع العادية المرسومة بنص التجريم، وتنم عن خطورة إجرامية أكبر من خطورة المجرم العادي

                                                 
 وعقوبـة   ،إذا خول القانون المحكمة سلطة الاختيار بين عقوبة سـالبة للحريـة           " نه   حيث تنص على أ    ؛منه) ٥٧/٢(المادة   )١(

 .الغرامة، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقضي بالعقوبة السالبة للحرية إلا إذا رأت أن الحكم بالغرامة غير مناسب
 وعقوبة الإعدام على سبيل التخيير،      ، المؤبد إذا حدد القانون لجريمة ما عقوبة السجن      "نه  أ حيث تنص على     ؛منه) ٨٦(المادة   )٢(

 وأسلوب ارتكابها وظروفها، تشير إلى شـناعة الفعـل، أو خطـورة             ،فلا توقع عقوبة الإعدام إلا إذا كانت طبيعة الجريمة        

 ".الجاني على أمن المجتمع
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    سلطة تقديرية للبحث   ا في أحوال يعينها النص الجنائي، بما لا يدع للقاضي أية            وهذا التشديد قد يكون إيجابي

 .مجرد تطبيق النصوصعلى وفي هذه الصورة يقتصر دور القاضي . في الظروف، أو تحديد الجزاء

ا، ظروف كل حالة أو كل جان سـلفً       على  الوقوف  على  ولما كانت السلطة التشريعية غير قادرة بأية حال         

        الجسامة المادية للجريمة فحسب، وما       إلى ا بالنظر عند وضع النص، فإن تحديدها للجزاء الجنائي سيكون حتم

وهو أسلوب منتقـد،    .  ودرجات خطورتهم الإجرامية   ،الجناة إلى   يتوقع أن ينجم عنها من أضرار، دون النظر       

لأن مثل هذا التحديد التشريعي المجرد لن يعالج الخطورة الإجرامية معالجة شافية، وإن كان سيحقق بعـض                 

 .النتائج الإيجابية المحدودة

ا من سلطة التقدير في هذا الشأن، فكانت صور         منح القاضي مزيد   إلى   هنا اتجهت التشريعات الجنائية   ومن  

 حيث يترك للقاضي سلطة بحث ظروف الجريمة وأحوال الجاني، واختيار الجزاء الملائم،             ؛يالتشديد الجواز 

 .دراسة علمية واعية في الأحوال التي تتسم بخطورة عاليةعلى بناء 

ظم التـي لـم     ذا الأسلوب القضائي في المبحث الرابع من هذا البحث، عند عرض أهم الـنُ             وسنعرض له 

 .تتضمنها الأنظمة الجنائية بالمملكة، لأنه لم يتم الأخذ به بعد ضمن ما أخذ به من نظم فيها

      رة ا بأسلوب التشديد الوجوبي المشار إليه فيما سبق، في صـو          وقد أخذت أنظمة المملكة المعمول بها حالي

وظروف العود كما نعلم من الظروف الشخصية لا العينية، ويسـري           . الجريمة إلى   التشديد في حالات العودة   

مضـاعفة  على   حيث ينص    ؛(٢)ومن تطبيقات هذا الأسلوب ما ورد بنظام الجمارك       . (١)كل أنواع الجرائم  على  

 ا في حالة العود     الغرامة وجوب)    ي في حدود ضيقة هنا حـين أجـاز         ا بالأسلوب الجواز  وإن كان قد أخذ أيض

ا هنا إذا ارتكب جريمة تهريـب    ويكون المجرم عائد  ). أربعة أمثالها  إلى   للقاضي إبلاغ الغرامة في هذه الحالة     

 .الأولىجديدة خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء عقوبة التهريب 

  تجـار بـالمواد   نظـام الا ا في أنظمة المملكة، مـا ورد فـي   ومن تطبيقات أسلوب التشديد الوجوبي أيض

ا، ذن أو الرخصة نهائي    سحب الإ  ع، من وجوب مضاعفة العقوبة المقررة للجريمة في حالة العود، م          (٣)المخدرة

لحـبس  ا لعقوبـة    الأدنى، من وجوب رفع الحد      (٤)وإغلاق المحل التجاري، وكذلك ما ورد في نظام المرور        

سنة، إذا ما تكرر الحادث مـن        إلى   سان، من ستة أشهر   المقرر للمسئول عن الحادث، الذي ينجم عنه موت إن        

 .(٥)شخص واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ الحادث الأول

                                                 
وقد تكون  .  الجريمة وملابساتها   تتعلق بظروف  عينية، تتعلق بحالة المجرم وسوابقه، أو       شخصيةالظروف المشددة قد تكون      )١(

 .عامة، بالنسبة لجميع الجرائم، أو خاصة بجرائم معينة بالذات

 )لمزيد من التفصيل، راجع(

 . وما بعدها٦١٧المرجع السابق، ص : علي راشد
 .منه) ٤٢(المادة  )٢(
 .)٢٨ ،٢٧، ٢٦(المواد  )٣(
 .حادث الأولمن الملاحظ هنا أن حساب الخمس سنوات يبدأ من تاريخ ال )٤(
 .منه) ١٩٩(المادة  )٥(
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  ::نظام تخفيف العقوبةنظام تخفيف العقوبة) ) دد((

تخفيف العقاب، وقد اختلفت التشريعات الجنائيـة فـي          إلى   قد يوجد في ظروف القضية الجنائية ما يدعو       

 بـين أسـلوبين، الأول      - في هذا الصـدد    - التمييز إلى   دةوهي تتجه عا  . معالجتها لأساليب تخفيف العقاب   

القاضـي أن  علـى   الأعذار التي يجب  بالأحرى حيث يحصر التشريع الأسباب أو       ؛أسلوب التخفيف الوجوبي  

 حيـث يمـنح     ؛ والثاني أسلوب التخفيف الجوازي    ،يخفف العقاب عند توافر أي منها، مع بيان كيفية التخفيف         

التخفيـف،   إلى    لكي يحدد السبب أو الظرف الذي يدعو       -أخرىا ومقيدة أحيانا    حيانً مطلقة أ  - القاضي سلطة 

 .ويقرر بالتالي الأسلوب الملائم لأخذ المتهم بالرأفة

 :ما يلي إلى وفي إطار الأسلوبين المشار إليهما يمكن رد صور التخفيف المختلفة

١- احصر الأعذار المخففة تشريعي،لخطة مرسومةاوِفْقًا و وجعل التخفيف وجوبي . 

٢- حصر الظروف المخففة تشريعيا للقاضيا، وجعل التخفيف جوازي. 

 .ا للقاضيسبيل المثال في التشريع، وجعل التخفيف جوازيعلى وضع نماذج للظروف  -٣

٤- أو في تحديد كيفية التخفيف،ا للقاضي سواء في تحديد الظروفترك الأمر نهائي . 

، عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي، وعذر صـغر السـن،           الأولى ومن قبيل الأعذار الواردة في الصورة     

 .(١)وعذر الزوج الذي يفاجئ زوجته المتلبسة بالزنا ويقتلها ومن يزني بها، وذلك في بعض الأنظمة الوضعية

                                                                                                                                                                  
أو أية مـدة أخـرى تحـدد        (بينما تشير غالبية التشريعات في الغالب في مثل هذه الأحوال إلى أن بداية حساب الخمس سنوات                 

 .من تاريخ انقضاء العقوبة المحكومة بها عن الجريمة الأولى) للعود

 حيث يحسـب    ؛هـ١٣٩٧ نظام الخدمة المدنية بالمملكة الصادرة عام        من) ٤/٥(، والمادة   ) من نظام الجمارك   ٤٢المادة  (انظر  

مدة رد الاعتبار لمن يرغب في تولي الوظائف العامة من المحكوم عليهم من جرائم، من تاريخ انقضاء العقوبة المحكـوم                    

ت خمس سنوات فـي     بها، ومن الجدير بالذكر هنا أن مدة رد الاعتبار في هذا النظام قد أصبحت ثلاث سنوات بعد أن كان                  

 حيث نص على رفع     ؛نظام الموظفين الملغي، ومن تطبيقات أسلوب التشديد الوجوبي كذلك ما ورد في نظام الغش التجاري              

، والتشديد  ) منه ٢المادة  (أو الحيوان    ، أو أدوية الإنسان   ،الحد الأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود إلى جريمة غش أغذية          

لحد الأقصى، أو بتغيير نوع العقوبة إلى نوع أغلظ، وأشد، بينما لجأ نظام المرور كما أشرنا آنفًـا                  في الغالب يكون برفع ا    

 .) منه١٩٩المادة (إلى رفع الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس 
 العقاب، علـى  تعرضت مسألة قتل الزاني المتلبس بالزنا لاختلاف آراء الفقهاء، فمنهم من عد القاتل معذورا عذرا معفيا من            )١(

 .خلاف في ذلك بين ما إذا كان محصنًا أم غير محصن، ومنهم من عده آثما وأفتى بقتله

 :انظر هذه الآراء تفصيلاً في المراجع التالية

الفقه على المذاهب الأربعة، كتـاب الحـدود، الجـزء          :  عبد الرحمن الجزيري   ،٥٣١المرجع السابق، ص    : محمد أبو زهرة  (

التشريع الجنائي الإسلامي، مقارنًا بالقـانون الوضـعي،        :  عبد القادرة عودة   ،٦٦ -٦٥هـ، ص   ١٣٩٢ الخامس، القاهرة، 

 ).٥٤٠ -٥٣٩م، ص ١٩٥٩القاهرة، 



 - ٤٢ -

 حيـث   ؛ما ورد في قانون العقوبات السويسـري      . ومن أمثلة الظروف المشار إليها في الصورة الثانية       

 :ففة في الأحوال التاليةحصر الظروف المخ

 .اقتراف الجريمة تحت تأثير باعث شريف -

 .ارتكابها في حالة ضيق شديد -

 .الجانيعلى أو أدبي  ارتكابها تحت تهديد من شخص له نفوذ قانوني -

 .ارتكابها تحت إغواء أو تحريض شديد -

 . أو إساءة من جانب المجني عليه،ارتكابها تحت تأثير استفزاز عدائي -

انون السويسري لكي يستفيد الجاني بالتخفيف عند توافر حالة من الأحوال السابقة، أن يظهـر               ويشترط الق 

 :هذا الندم من عدة قرائن أهمهاعلى ويقف القاضي . للقاضي ندمه الصادق

 أو محاولة إصلاحه، وسلوكه الحسن خلال الفترة مـا بـين ارتكـاب             ،إصلاح الضرر  إلى   مبادرة الجاني 

 .(١)كم وإصدار الح،الفعل

 حين وضع للقاضي النمـاذج الآتيـة        ،أما عن الصورة الثالثة فمن أمثلتها ما أخذ به القانون السوفييتي          

 :للظروف لكي يسترشد بها

 .إصلاح الضرر أو محاولته ذلك إلى مبادرة الجاني -

 .ارتكاب الجريمة بسبب مشاكل شخصية أو عائلية صغيرة -

 .تبعية ماديةارتكابها بسبب تهديد أو إكراه، أو بسبب  -

 . أضرار اجتماعية يسيرةسوىارتكابها لأول مرة تحت وطأة ظروف مفاجئة، إذا لم يترتب عليها  -

 . أو أقوال استفزازية من جانب المجني عليه،ارتكابها تحت تأثير أعمال -

 .ارتكابها بالتجاوز لحدود الدفاع الشرعي -

 .اأن يكون الجاني حدثً -

 .أن يكون الجاني امرأة حاملاً -

 .ندم الصادق والتبليغ التلقائي عنهاال -

هذه النماذج عبارة مقتضاها، أن للملكة أن تعتبر ما تراه غير ذلـك مـن               على  وقد تضمن النص المشتمل     

 .(٢)الظروف، من قبيل الظروف المخففة

       ا في التشريع السوفييتي من جعل سلطة القاضـي موسـعة           وأما عن الصورة الرابعة، فمثالها ما ورد أيض

 ليتمكن من الأخذ بغير ما ورد بالنص من نماذج إرشادية للظروف التي تقتضي التخفيـف، ومـن                  ةزيوجوا

 .(٣)أعمال التخفيف بالطريقة التي يراها ملائمة

                                                 
 .)٦٤(المادة  )١(
 .على التوالي، من قانون عقوبات جمهورية روسيا) ٣٩، ٣٨(المادتان  )٢، ٢(
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 والتي توردها التشريعات الجنائية عادة في إطار الأسلوبين المشار          ،ح الصور المختلفة للتخفيف   ايضإوبعد  

 مـن هـذه     -  في صدد تخفيف العقاب    - ما موقف الأنظمة السعودية   :  نتساءل  يجدر بنا أن   ؛إليهما فيما سبق  

 الصور؟

 الأولـى  بعض تطبيقات للصـورة      سوىن الأنظمة السعودية لم تتضمن      إهذا التساؤل نقول    على  وللإجابة  

ال التخفيف بالنص، ويلزم القاضي بأن      وفحسب، وهي صورة التخفيف الوجوبي التشريعي، الذي تحدد فيه أح         

 .طار التشريعي المرسومري التخفيف إذا ما توافرت شروط في الإيج

 المقـرر   الأدنـى ثلث الحد    إلى   ومن هذه التطبيقات تخفيض عقوبة من يساهم في تزييف عملة أو تقليدها           

للجريمة بالنص، إذا أبلغ عن الجريمة بعد بدء الملاحقة النظامية، وبشرط أن يعيد الشخص جميع ما دخل في                  

 .(١)وال بسبب الجريمةذمته من أم

 حيث وضعت لها عقوبات     ؛ا ما ورد في المادتين الثامنة والتاسعة من ذات النظام من جرائم           يضأومن ذلك   

 .مخففة عن العقوبات المقررة لجرائم التزوير والتزييف العادية

  ::الحبس قصير المدة ونظم بدائل العقابالحبس قصير المدة ونظم بدائل العقاب) ) هـهـ((

 منها  لحبس قصير المدة، لما لها من مساوئ، واقترحوا بدلاً         في العصر الحديث، عقوبة ا      العقاب نبذ علماء 

 ولـو كانـت     ، أهمية عقوبة الحبس   يرىومع ذلك فما زال هناك من        " (٢)عدة نظم سميت بنظم بدائل العقاب     

زايـا هـذه    موفيما يلي نوضح أهم مسـاوئ و      . المعنىوقد تضمنت أنظمة المملكة ما يفيد هذا        " قصيرة المدة 

 :العقوبة

 . تكفي لتطبيق برنامج ردعي تقويمي تهذيبيأنها لا -١

 وفقده لشـرفه واعتبـاره،      ،أنه لا يترتب عليها غير آثار سلبية، تتمثل في إبعاد الجاني عن أسرته             -٢

الحـد الـذي    إلـى  الرغم من عدم جسامة الجريمة التي ارتكبها  على  ا، وذلك   وتحطيم مستقبله أحيانً  

 .(٣)يتناسب مع ما قد يترتب من هذه الآثار
                                                 

 .المادة الرابعة من نظام التزوير )١(
 .١٣م، ص١٩٦٨الاختبار القضائي، القاهرة : تحي سرورحمد فأ: انظر )٢(
 عقوبة الحبس المؤقت بوجه عام، طويلة كانت أم قصيرة، ويرى أنها عندما تكون طويلة إلـى الحـد   M. Sacotteوينتقد  )٣(

د إطلاق   ومناسبة له بع   ، يصبح من العسير إيجاد فرصة عمل جديدة       ؛ إن كان لديه عمل    ،الذي يفقد معه المحكوم عليه عمله     

 من امتهان للمحكوم عليه، يؤثر بعمق في نفسه، وانهيار          - بوضعه التقليدي    -سراحه، فضلاً عما يحدثه الحبس بوجه عام        

 نتيجة الاختلاط داخـل  ؛ إن ذلك الأثر السيئ الذي قد يترتب على عقوبة الحبسSacotteصحته البدنية والنفسية، ويضيف   

ون فعالة، فلا بد أن يتم تنفيذها في إطار نظام عقابي مناسب، يميز في المعاملة بـين                  ويرى أن هذه العقوبة لكي تك      ،السجن

 وبذلك تصبح عقوبة الحبس ذات فائدة، بل ضرورية         ؛مختلف أنماط الجانحين، ويهدف إلى تثقيفهم وتأهيلهم مهنيا واجتماعيا        

 .اطه الإجراميبعاد الجانح عن الوسط الذي يمارس فيه نشإفي بعض الحالات التي تقتضي 

Marcel Sacotte: Le choix de la peine. Dans l`ouvrage collectif entitle "Les techniques do 

l`individualisation judiciaire". Sous la direction de G. Levasseur, Paris, ١٩٧١, p.٢٠٨ , ٢٠٧ 
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 للاختلاط بأنماط شاذة من المجرمين الخطرين، الأمر        -  أثناء التنفيذ  - م عليه وأنها قد تعرض المحك    -٣

الانحراف أو تعميق فكرة الإجرام لديه، خاصة في حالة         على  الذي قد يكون له أكبر الأثر في حمله         

      ممـا   ؛ أشد من اللازم   ا لعقوبة كم الصادر ضده، إذا كان متضمنً     ما إذا افتقد الشعور بالعدالة تجاه الح 

 كمـا   - فالعدالة.  والرغبة في الانتقام بعد الإفراج عنه      ،المجتمععلى  يترتب عليه في النهاية الحقد      

 .ا كل إنسان حتى ولو كان مجرملدى حاسة فطرت عليها الطبيعة الإنسانية، وتوجد - عرفناها

 :ك بعض مزايا لهذه العقوبة أهمهاالرغم من المساوئ السابقة لعقوبة الحبس قصير المدة، فهناعلى و

 .م آية عقوبة مالية مهما كانت قيمتهاهأنها تصلح لفئة الجناة الأثرياء، والذين لا تجدي مع -١

٢-        مـدى شعارهم ب إ عن   ا من الردع، فضلاً   أنها تصلح لمرتكبي الجرائم متوسطة الجسامة، لتحقيق نوع 

 .السلوك الحسنعلى خطورة أفعالهم، وحملهم بالتالي 

  ::ضلةضلةمفامفا
وفي مقام المفاضلة بين العيوب والمزايا السابقة في شأن عقوبة الحبس قصير المدة، يمكن القول بـأن العقوبـة                   

السالبة للحرية لها مكان الصدارة في السياسة العقابية الحديثة، لما لها من أثر فعال في مكافحة الجريمة، والحيلولـة                   

بالتبعية، ولأن المجال الذي يحدث فيه      أخرى  مة ممهدة لوقوع جرائم     دون أن تكون الجريمة التي حدثت بالفعل، مقد       

 -  من حيث الزمن   -  عن أن وجهة هذا الجزاء     الجزاء الجنائي أثره، هو نفسية الجاني ونفسيات سائر الناس، فضلاً         

 .(١)جرامية في الماضيإ ألا يقع في المستقبل، مثل ما وقع من أفعال ىلا الماضي، بمعن هي المستقبل

 -  فـي نظرنـا    -  ولو كانت قصيرة المدة، رهـين      ،ومع ذلك فإن القول بأهمية العقوبة السالبة للحرية       

 :تيبمراعاة الآ

مـن  أخرى   وبين أنواع    ،منح القاضي سلطة تقديرية موسعة، وتخييره بين هذا النوع من العقوبات           -١
 .حسب الأحوالعلى الجزاءات الجنائية الملائمة، عقوبات أو تدابير 

 تـوفير   ؛ في تحديد الحد الأدنى    ى، وأن يراع  أعلى و أدنىح له بتحديد عقوبة الحبس بين حدين        السما -٢
 .الحماية اللازمة للمصلحة المعتبرة التي صدر النص الجنائي من أجلها

٣-     سمات شخصية المتهم الماثل أمامه، فقد يكون مـن الأسـوياء           على  كم بها   أن يقف القاضي قبل الح
مة بالصدفة، وتكاد تنعدم لديهم الخطورة الإجرامية، كما قد يكـون مـن             الذين يتورطون في الجري   

 .خاصة العقوبات الماليةأخرى  ات عقوبة أو الأثرياء الذين لا تجدي معهم أي،الخطرين
تنفيذ عقوبات الحبس، إجراءات التفريد الجنائي التنفيذيـة،        على  ة  م الإدارات العقابية القائ   ىأن تراع  -٤

 بعضـهم،   لـدى نحو يحول دون تعميق أفكار الإجرام       على  لمحكوم عليهم   والتي تقتضي تصنيف ا   
 .وبخاصة عزل الخطرين منهم ومعتادي الإجرام

 انحرافهم أو إهمالهم، وأهميـة      مدىالاهتمام بالبرامج التقويمية والتهذيبية قصيرة الأجل لإشعارهم ب        -٥
 .السلوك القويم في المجتمععلى الحافظ 

                                                 
 .٥٩٧ ص ،١٩٧٣الجريمة والمجرم والجزاء، الإسكندرية، : رمسيس بهنام )١(
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  ::عقوبة الحبس القصيرعقوبة الحبس القصير إلى  إلى اتجاه أنظمة المملكةاتجاه أنظمة المملكة

باستقراء الأنظمة الجنائية التعزيرية الصادرة بالمملكة حتى الآن، نلاحظ أن غالبية العقوبات الواردة بهـا،      

عاقب بالحبس الذي يتراوح مدته بين أسبوع       فبعض النصوص تُ  . ا كذلك  بل القصير جد   ،بالحبس القصير المدة  

  أو بالحبس من عشر أيـام      ،الحبس الذي لا يتجاوز مدته أسبوعين     عاقب البعض الآخر ب   ، بينما ي  (١)شهرأوستة  

 .(٢)رم المرتكب للجوِفْقًاسنة، وذلك  إلى ثلاثة شهور، أو من ثلاثة شهور إلى شهر، أو من شهرإلى 

في شأن جـرائم    ( والأوراق التجارية    (٤)، والجمارك (٣)وكذلك الحال بالنسبة لبعض نصوص أنظمة الرشوة      

 .(٦) سلاح الصيدثم ،(٥))الشيكات

ا لما أوضحناه فيما سلف من مزايا لعقوبة الحبس قصير المدة في بعض الأحوال، فإن هذه الأنظمـة                  ونظر

 وعند تنفيذها ما أشرنا إليه من قيـود فـي           ، عند توقيع العقوبة   ىأن يراع على  ا،  هتكون قد أصابت في اتجاه    

 .الصفحات السابقة

فإن هذا لا يمنع مـن أن        ،(٧)النحو السابق على  وبة الحبس قصير المدة     مكان الأخذ بعق  إوإذا كنا قد سلمنا ب    

كم البدائل المناسبة التي يلجأ إليها إذا ما تأكد من عدم جدواها بالنسبة لبعض الجناةيوضع أمام قاضي الح. 

 :يلي وأهم هذه البدائل ما

 .نظام وقف النطق بالعقوبة -
 .نظام وقف تنفيذ العقوبة -

 .قضائينظام الاختبار ال -

 .نظام العفو القضائي -

 .نظام التوبيخ القضائي -

                                                 
هـ بشـأن تهريـب المـواد       ١٣/٥/١٣٩٤وتاريخ  ) ٦٩٤(، ورقم   ٢٨/١/١٣٩٥وتاريخ  ) ٥٥(قراري مجلس الوزراء رقم      )١(

 .المعانة إلى خارج المملكة
 .)٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠المواد (نظام المرور  )٢(
 .المادة العاشرة منه )٣(
 .)٢٣(المادة  )٤(
 .)١١٨(المادة  )٥(
 .)٦١، ٥٦، ٥٥ ،٥٤، ٥٣( المواد  )٦(
ولعل من المفيد في ختام الكلام عن عقوبة الحبس قصير المدة، أن نشير إلى أن الآراء قد اختلفت في شأن تحديد المدة التي                        )٧(

فقال البعض بأنها ما كانت أقل من ثلاثة شهور، وقال البعض الآخر بأنها ما كانت أقل من ستة                  . يعتبر الحبس معها قصيرا   

 .يق الثالث فقال بأنها ما كانت أقل من سنةشهور، أما الفر

 :لمزيد من التفصيل حول هذه الآراء انظر

 . وما بعدها٣٠٤المرجع السابق، ص : عبد الفتاح خضر



 - ٤٦ -

فهي ليست من جوهر المبحث من ناحيـة،        . ظموليس من الملائم هنا، أن نخوض في بيان تفاصيل هذه النُ          

وإن كنا سنعرض لأغلبها في أسلوب آخر فـي  . أخرى عن أن المملكة لم تأخذ بها حتى الآن من ناحية  فضلاً

 .(١) ملائمة الأخذ بها في المملكةمدىالمبحث التالي لبيان 

                                                 
 .نفس المرجع والموضع )١(
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::  
هناك بعض اتجاهات حديثة هامة في المجالين الجنائيين الموضوعي والإجرائي، لـم تتضـمنها أنظمـة                

 فـي هـذا الصـدد أهميـة هـذه            والبحوث العلمية  ،المملكة، في الوقت الذي أظهرت فيه المؤتمرات الدولية       

 .الاتجاهات في مواجهة الظاهرة الإجرامية بالأساليب العلمية

ب الموضوعية للقانون الجنائي أبرز من عنايتهم بالجوانب الإجرائية لـه،           نولقد كانت عناية الفقهاء بالجوا    

 إلى  لمجال الجنائي  حيث وجهت بعض البحوث في ا      ؛أهميته في الآونة الأخيرة    إلى   الأمر الذي التفت البعض   

بد أن يقابله تطور مماثل في الجانـب         وفي الواقع أن أي تطور في المجال الموضوعي لا        . الوجهة الإجرائية 

 ورسـم  ،العناية بتفريد الجـزاء  إلى  من الاتجاه الحديثولإيضاح ذلك نضرب مثلاً  . الإجرائي لكي ينتج أثره   

تمثلة في تحقيق العدالة الجنائية لا يمكن أن يتم تحقيقها إلا           فغاية التفريد الم  . إطار تشريعي موضوعي لتحقيقه   

            كم، وبفكرة تقسيم   بمزيد من العناية بتطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، فقيل بفحص شخصية المتهم قبل الح

وغير ذلك من الأفكار الحديثة التـي   . مرحلتين، وبمبدأ تأهيل القاضي الجنائي وتخصصه      إلى   القضية الجنائية 

سس علمية يواجـه بـه الخطـورة        أُعلى  لائم  كم جنائي م  تمكين القاضي في النهاية من إصدار ح       إلى   تهدف

 . الجانيلدىالإجرامية المتوافرة 

مؤلف في حد ذاته لتغطية مختلف       إلى   ظم الموضوعية الحديثة يحتاج   و لما كان كل اتجاه أو نظام من النُ        

 - ذا البحث من بعض هذه الاتجاهات والنظم بمثابة التعريف بهـا          جوانبه، فإننا نعتبر ما سنشير إليه في ه       

البعض، أو الاتجاهات الموضـوعية فحسـب تـاركين الاتجاهـات           على  لا يلتبس الأمر      حتى – كما أشرنا 

 :، وهذه الاتجاهات الهامة هيأخرىالإجرائية لمناسبة 

 .فكرة تفريد الجزاء الجنائي -١

 .الآن إلى بها أنظمة المملكةأهم نظم تفريد الجزاء التي لم تأخذ  -٢

 .فكرة الضوابط الإرشادية الموجهة للقاضي الجنائي -٣

  :: فكرة تفريد الجزاء الجنائي فكرة تفريد الجزاء الجنائي--١١
  منحـه   إلى  من كل سلطة تقديريةةا للتحول من حرمان القاضي كليظهرت فكرة تفريد العقوبات بالتدريج تبع

الاختيار بين أكثر من نوع من العقوبات،       على  ساعده  ظم التي ت   ببعض النُ  ها، عن طريق مد   ا فشيئً هذه السلطة شيئً  

النحو الذي أشرنا إليه فيما سبق،      على   لعقوبة واحدة قابلة للتبعيض، كالحبس والغرامة        أدنىوعلى  أو بين حدين أ   

 .الإجرامية للجاني الماثل أمامه تحديد الجزاء الملائم للخطورةعلى وذلك من أجل مساعدته بالتالي 

 السلطة التشريعية هـي التـي       ت حيث كان  ؛المرحلة التشريعية على  كرة التفريد في بدايتها     ولقد اقتصرت ف  
ا ا مجـرد   بمرتكبه، وتقـدر تقـدير     أو ا حصر الظروف والملابسات المختلفة التي قد تحيط بالفعل        فًلتحاول س 

هو تفريد مجـرد    ف. القاضي تطبيق النصوص إذا ما توافر الظروف الواردة بها        على  العقاب الملائم، وتفرض    
و القانونيأ ا من سلطة التقدير، وقد سمي بالتفريد التشريعييحرم القاضي فيه أيض. 
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مـنح القاضـي سـلطة       إلى   ا، مع زيادة الميل   ا فشيئً بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما تطور شيئً          

 التشريعي من عيوب أهمهـا أن       طريقة التفريد  إلى    فظهر ما يعرف بالتفريد القضائي لتلافي ما وجه        ؛تقديرية

 لن يكون بوسعها بأيـة      - النحو السابق بيانه  على   -  وهي بصدد عملية التفريد التشريعي     ،السلطة التشريعية 

ارتكاب الأفعال المجرمة، حتى تتمكن من وضـع العقوبـة          على  ا الأفراد الذين سيقدمون     حال أن تعرف سلفً   

يد مجرد جامد، جعل البعض يتشكك في فعاليته من حيث إمكـان            حدة، فهو تحد  على  الملائمة لحالة كل منهم     

 .(١)تحقيق أهداف القانون الجنائي

فإذا كان انتقادنا للتفريـد     . وهنا يجدر بنا أن نقف وقفة لربط هذا الكلام بأحكام التشريع الجنائي الإسلامي            

 وأنه بالتالي لـن يحقـق إلا        ،اقوم به السلطة التشريعية الوضعية سلفً     تأساس أنه تفريد مجرد     على  التشريعي  

فإن هذا الكـلام لا يمكـن أن يصـلح     L'équité دون العدالة أو العدل الحقيقي La justiceالعدل المجرد 

إطلاقه في مجال أحكام التشريع الإسلامي، ذلك أن جرائم الحـدود والقصـاص جـرائم ذات                على  للانطباق  

دون  L'équitéنها تحقـق العـدل الحقيقـي        إع ذلك نقول     وبطريقة مجردة وثابتة، وم    ،اعقوبات مقدرة سلفً  

 الذي يعلم حقيقة طبيعة البشـر، ومـا يجـدي    تعالىفهي محددة من عند االله سبحانه و. La justiceالمجرد 

بـل إذا كـان العـدل الحقيقـي أو العدالـة            .  وما تخفي الصدور   ،لضبط سلوكهم، والذي يعلم خائنة الأعين     

L'équité    تفريد القضائي في المجال الوضعي، عدالة نسبية، فإن الأحكام التي شـرعها االله              التي هي غاية ال

 في صدد جرائم الحدود والقصاص، تحقق في النهاية العدل المطلق الذي يعلو مقدرة القضاء،               تعالىسبحانه و 

 .عدل البشرعلى ويسمو 

بيق بالنسبة لجـرائم الحـدود       وغير صالحة للتط   ،ن فكرة التفريد القضائي لا وجود لها      إذلك نقول   على  و

والقصاص من حيث المبدأ، ولكنها صالحة للتطبيق في مجال الجرائم التعزيرية التي ترك الأمر فيها للحـاكم                 

 حيث يمكن إعادة النظـر      ؛المسلم، والتي تسمح بالأخذ بفكرة السلطة التقديرية، وتسمح كذلك بمسايرة التطور          

 .مر الزمانعلى  وعقوبات ، من جرائمفيما يضعه الحاكم في الإطار التعزيري

 لتفـاوت   وِفْقًا ؛ومن هنا كانت أهمية عرض فكرة التفريد للاستفادة بها في تفريد الجزاء الجنائي التعزيري             

      ولأنه إذا  . ا من درجات خطورة مقترفي جرائم الحدود والقصاص       درجات خطورة الجناة، وإن كانت أقل حتم

 من خطورة إجرامية، فمن المحتمل أن       هعزيري دون مواجهة ما قد يوجد لدي      ترك الجاني وشأنه في المجال الت     

 .مجرم خطر يقترف جرائم الحدود أو القصاص، بعد أن تتمكن منه الخطورة الإجرامية إلى يتحول

القاضي مهمة تعجز هي     إلى    حيث تسند السلطة التشريعية    ؛والتفريد القضائي هو التفريد الحقيقي في الواقع      

 لدرجـة خطورتـه     وِفْقًاحدة، و على  جرم  م بها، وهي مهمة تحديد الجزاء الجنائي الملائم لحالة كل م          عن القيا 

ا بمساعدة فريق من الخبراء والمتخصصينالإجرامية، التي يتم قياسها علمي. 

                                                 
)١( R. Saleille: De l`individualisation de la peine. ٣ éme éd., ١٩٢٧. p.٢٠١. 
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 ولكي يتمكن القاضي من ممارسة مهمة التفريد الحقيقي، فإن السلطة التشريعية تسنده بمجموعة من النظم،              

ظم فيما سبق وأوضحنا بعض ما أخذت به أنظمـة المملكـة            لقد عرضنا لأهم هذه النُ    و. والضوابط الإرشادية 

كما سنعرض لفكرة الضوابط الإرشادية التـي       . الحالية، وسنعرض هنا بعض ما لم تأخذ به بعد، رغم أهميته          

 .الجزاء الملائم إلى اعتنقتها بعض التشريعات لتوجيه القاضي

أو الإداري أو العقابي، وهو ما تقوم بـه الجهـات             بالتفريد التنفيذي  ى التفريد ظهر ما يسم    تطور فكرة يو

المسئولة عن تنفيذ الأحكام الجنائية، والمتخصصة بتحديد نظام تنفيذ الجزاءات المحكوم بها وفق خطة علمية،               

 أن عصب هذا    (١) البعض ويقرر. ةحدعلى   وحالته   ،ا لظروف كل منهم   تصنيف المحكوم عليهم تبع   على  تعتمد  

 . فائدة منهأقصىالنحو الذي يكفل بلوغ على النوع من التفريد هو العمل العقابي الذي ينبغي أن ينظم 

  :: أهم نظم التفريد القضائي التي لم تتضمنها أنظمة المملكة أهم نظم التفريد القضائي التي لم تتضمنها أنظمة المملكة--٢٢
 عـرض   وقد لاحظنا من خلال   . عرضنا فيما تقدم بعض نظم التفريد التي أخذت بها بعض أنظمة المملكة           

هذه النظم أن كل نظام في الغالب تندرج تحته عدة صور، منها ما يضيق من سلطة القاضي، ومنها من يوسع                    

  أن الصور التي أخذت بها بعض أنظمة المملكة كانت أميل          -  عن ذلك   فضلاً - من هذه السلطة، كنا لاحظنا    

ؤيد الاتجاهات الحديثة فكرة التوسيع من       بينما ت  ،رسم السبيل أمام القاضي والتضييق من سلطته التقديرية       إلى  

السواء، وفيما يتعلق باختيار أو تحديـد       على   والمجرم   ،سلطة القاضي في تقدير الظروف فيما يتعلق بالجريمة       

 .الجزاء الجنائي

 :النحو المشار إليهعلى ومن أهم النظم التي تعطيها التشريعات للقاضي لتحقيق مهمة التفريد 

 .عقابالتخفيف الجوازي لل -أ 

 .التشديد الجوازي -ب 

 .وقف النطق بالعقوبة -ج 

 .وقف التنفيذ القضائي -د 

 .نظام الاختبار القضائي -ه 

 .نظام العفو القضائي -و 

                                                 
)١( Salielle: Ibid., p.٢٠١. 
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 :حدةعلى  موجزة عن كل منها ةوفيما يلي نبذ

  ::نظام التخفيف الجوازي للعقابنظام التخفيف الجوازي للعقاب) ) أأ((

رغبة في الحد من قسوة      في ال  -  في بداية الأمر   - كان أساس الأخذ بنظام التخفيف الجوازي للعقاب يتمثل       

ظروف وملابسـات الجريمـة      إلى    وسيلة للتفريد القضائي، ولكن بالنظر     ى، ثم أمس  (١) فيها   ىالعقوبات المغال 

 .(٢)تحقيق القصاص المناسب دون محاولة إصلاح الجانيعلى  يقتصر -  وقتئذ– دون الجاني، فكان التفريد

إصـلاح  علـى   ة الوضعية الإيطالية التي ركـزت       أن ظهرت المدرس   إلى   هذا النحو على  واستمر الوضع   

وفي مرحلـة   . خطورة الجاني على  الجريمة إلا باعتبارها مجرد قرينة غير قاطعة        على  الجناة، وعدم التعويل    

 ،ة الجاني يالعناية بشخص على  نظام التخفيف الجوازي للعقاب مؤسسة       إلى   لاحقة من التطور أصبحت النظرة    

 . واختيار دقيق للجزاء الجنائي،مة وملابستها، من أجل تفريد علمي عن مراعاة ظروف الجريفضلاً

الرغم من أهمية هذا النظام إلا أن بعض التشريعات لم تأخذ به، ومنها القانون الإنجليزي، والقانون                على  و

أن نظام آخـر مقتضـاه       إلى   بيد أن هذه التشريعات قد لجأت     . الهولندي والقانون الفنلندي، والقانون الألماني    

  على  ا أ يعين النص حدخـاص،   أدنىا لجميع العقوبات المقررة بالنسبة لمختلف الجرائم، دون تعيين حد           خاص 

 الأدنـى  والحد   ،الخاصعلى  ضي بين الحد الأ   اوح السلطة التقديرية للق   اوبذلك تتر . (٣) العام الأدنىاكتفاء بالحد   

 .العام المقرر لنوع العقوبة في القانون

 :لتخفيف القضائي الجوازي للعقاب، فأهمها ما يليأما عن صور هذا ا

  ::الأولىالأولىالصورة الصورة 

 :ا للقاضيا مع جعل التخفيف جوازيًحصر الظروف المخففة تشريعيً

في هذه الصورة تتولي السلطة التشريعية تحديد الظروف التي يمكن فيها أخذ المـتهم بالرأفـة، وتتـرك                  

وفي ذات الوقت لا يجـوز      . تهم يستحق هذه المعاملة أم لا      وما إذا كان الم    ،للقاضي حرية تقدير هذه الظروف    

من عنده، فإذا خفف العقاب بنـاء       أخرى  ا أية ظروف    قائمة الظروف المحددة تشريعي    إلى   للقاضي أن يضيف  

 .اا معيبكمتوافر ظرف آخر من غير الظروف الواردة بالنص كان حعلى 

، (١)والدنماركي   ،(٥)، والنمساوي (٤)قوبات السويسري ومن التشريعات التي أخذت بهذه الصورة، قانون الع       

 .(٢)والنرويجي

                                                 
)١( M. Sacotte : op .cit., p.١٨٩. 
)٢( R. Charles :Les limites actuelles de l'individualisation judiciaire et pénitentiaire des peines et 

des measures du sûreté. Rev.int. d.p.,١٩٥٧, p.٧٢. 
)٣( M. Ancel et Radinwitx: Les grand Systemes d'angelterre. Paris, ١٩٥٩, pp.٤١-٣٥. 
 ).٦٤(المادة  )٤(
 ).٤٧، ٤٦(المادتان  )٥(
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ساءة استعمال السلطة التقديرية، خاصة في حالة عـدم تخصـص           إوتتميز هذه الصورة بأنها تحول دون       

 تعـوزهم الكفـاءة     ة أو قضا  ، من عامة الشعب   نوفأو تمرسه، وكذلك عندما يمارس هذه السلطة محل        القاضي

 ونفـاذ   هسن نظر  ويدعم هذا الرأي ما يقال من أن القاضي مهما تكن درجة ح            (٣)والنزاهة والنضوج العاطفي  

     بصيرته، فإنه إنسان عادي، يعاني كثير         ا، أثناء بحثـه    ا من الشدة في دفع العوامل المختلفة التي تتنازعه دائم

 .(٤)الدقيق في الأدلة التي يبني عليها حكمه

 الفقهاء أن الصورة السابقة لا تصلح في كل نظام قضائي متكامل، قضاتهم متمرسـون،               رأىومع ذلك فقد    

 .منحهم المزيد من الثقةعلى الحد الذي يحمل السلطة التشريعية  إلى متخصصون، مؤهلون،

 :ية وهذا النظام القضائي المتكامل، واقترحوا الصورة التال،ومن هنا بحثوا عن صورة بديلة تتفق

  ::الصورة الثانيةالصورة الثانية

 :ا للقاضي التخفيف جوازيًلسبيل المثال، وجععلى تحديد نماذج من الظروف 

وهذه الصورة تتميز عن سابقتها بإطلاق حرية القاضي استخلاص ما يراه من الظروف التي تقتضي أخذ                

 .المتهم بالرأفة، وكل ما هنالك أنه موجه بنماذج إرشادية لهذه الظروف

، (٧) والبرتغـالي  ،(٦)، والقـانون الإيطـالي    (٥) التي أخذت بهذه الصورة القانون السوفيتي      ومن التشريعات 

 .(٩)، والإثيوبي(٨)واليوناني

 ،(١٠) عن ذلك نجد من الصور الهامة للتخفيف الجوازي للعقاب، صورة التخفيف الجوازي المطلق             وفضلاً

 .(١١)ق درجات يحددها النص التشريعيفْوصورة التخفيف الجوازي وِ

                                                                                                                                                                  
 ).٨٤(المادة  )١(
 ).٥٨، ٥٧، ٥٦( المواد  )٢(
: ، أكرم نشـأت   ١٥١، ص   ١٩٧١النظرية العامة للظروف المخففة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاهرة،          : حسنين عبيد  )٣(

 .١٦٤المرجع السابق، ص 
 وفيـه نـواح ضـعف       ،فالقاضي إنسان له أهواء وشهوات    . ١٩٤٣جمة محمد رشدي، القاهرة     تر. فن القضاء : رانسون. ج )٤(

 ).٦٤ص . (وتخاذل
 .من قانون عقوبات جمهورية روسيا) ٣٨(المادة  )٥(
 ). مكرر٦٢، ٦٢(المادتان  )٦(
 ).٣٩(المادة  )٧(
 ).٨٤(المادة  )٨(
 .)٨٣، ٧٩(المادتان  )٩(
 ).١٨٥المادة (، والقانون الإثيوبي )٦٤المادة (وقد أخذ بها القانون السويسري  )١٠(
التي استهدفت لعدة تعـديلات     ) ٤٦٣المادة  (، وقانون العقوبات الفرنسي     )١٧المادة  (وقد أخذ بها قانون العقوبات المصري        )١١(

 : ، وقد استهدفت هذه التعديلات جميعها تحقيق أمرين رئيسين هما١٩٦٠خرها سنة آكان 

 .المخففة تبسيط نظام الظروف -
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بيد أن الصورة الثانية هي الراجحة في مقام المفاضلة بين هذه الصور الأربع، لما تتضمنه مـن توسـيع                   

تفريد على  ، الأمر الذي يساعده     أخرىلحرية القاضي في التقدير، ومن نماذج أو موجهات إرشادية من ناحية            

 .العقاب، والتمشي مع مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة

  ::ديد الجوازي للعقابديد الجوازي للعقابنظام التشنظام التش) ) بب((

 لظـروف الجريمـة   وِفْقًـا  ؛في هذا النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية موسعة لإجراء التشديد أو عدمـه      

السواء، ويأخذ هذا التشديد الجوازي عدة صور من حيث الأسلوب الـذي            على   ولظروف الجاني    ،وملابساتها

 : له، وأهم هذه الصور ما يليةنوح السلطة المممدى و،يتبعه القاضي في كيفية إجراء التشديد

  ::الأولىالأولىالصورة الصورة 

 :ا للقاضي في جميع الحالاتالتحديد القانوني للظروف المشددة مع جعل التشديد جوازيً

 جميع الحالات التي يمكن تشديد العقـاب        - سبيل الحصر على   - في هذه الصورة تحدد الجهة التشريعية     

أي منها بوجوب تشديد العقاب، فيكون لـه أن يحكـم بالتشـديد أو              فيها، بيد أنها لا تلزم القاضي عند توافر         

عدمه، عند توافر أي منها، تبعا مع ظروف الجريمة وأحوال الجانيا لما يراه مناسب. 

 ،(٢)والبلجيكـي  ،(١)ومن التشريعات التي أخذت بهـذه الصـورة قـانون العقوبـات المصـري الحـالي               

 .(٩)، والكويتي(٨)، والليبي(٧)والأردني ،(٦)والدانمركي ،(٥)، والهولندي(٤)واليوناني ،(٣)والسويسري

  ::الصورة الثانيةالصورة الثانية

 :التحديد القانوني للظروف المشددة مع جعل سلطة القاضي مزدوجة

ا الظروف التي يمكن فيهـا تشـديد         أيض - سبيل الحصر على   - وفي هذه الصورة تحدد الجهة التشريعية     

أخرىا ا، وتجيز له ذلك أحيانًتشديد أحيانًا تلزم القاضي بالالعقوبة، بيد أيض. 

 .(٢)، وقانون العقوبات الألماني(١)ومن التشريعات التي أخذت بهذه الصورة، قانون العقوبات الإيطالي

                                                                                                                                                                  
 . التوسع في التفريد القضائي للعقاب-

 . وما بعدها٣٠١المرجع السابق، ص :  عبد الفتاح خضر، وما بعدها١٥المرجع السابق، ص : حسين عبيد
 .)٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩(المواد  )١(
 ).٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤( المواد )٢(
 .)٦٧/١(المادة )٣(
 .)٨٩/١(المادة )٤(
 .)٤٢٣-٤٢١(المواد من  )٥(
 .)٨٢(المادة  )٦(
 .)٩٧، ٩٦(المادتان  )٧(
 .)٩٧(المادة  )٨(
 .)٨٦، ٨٥(المادتان  )٩(
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  ::والمفاضلة بين الصورتينوالمفاضلة بين الصورتين

  لأنها تتفق مع مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة       الأولىوفي مقام المفاضلة بين الصورتين نرجح الصورة        

 سلطة تقديرية موسعة، ليتمكن بالتالي مـن تحقيـق أهـداف            ه ومنح ،تدعيم الثقة في القاضي    إلى   تسعىالتي  

الرغم من أنها تمنح القاضي سلطة موسعة، إلا أنها         على   عن ذلك فإن هذه الصورة       وفضلاً. التفريد القضائي 

لمساس بالحريـات الفرديـة، لأن      وفي ذلك ضمان لعدم ا    . ا بحالات معينة تحدد حصر    - في التشديد  - تقيده

 . أو التحكم عند اللجوء إليه،بد أن يحدد بإطار يضمن عدم الإسراف خطورة، فلاعلى التشديد ينطوي 

  ::))∗∗((نظام وقف النطق بالعقوبةنظام وقف النطق بالعقوبة) ) جـجـ((

ظهر هنا النظام في أول الأمر بواسطة القضاة الإنجليز، كوسيلة يتخلصون بها مـن الشـك الـذي كـان              

، بيد أنـه  (٣) Convictionأدلة الإثبات، التي يستندون إليها في إصدار قراراتهم بالإذناب يساورهم في قيمة 

 .اا قطعياستخدم بعد ذلك كنظام عقابي يلجأ إليه القضاة بعد ثبوت الإدانة ثبوتً

              ـ وفي هذا النظام تخوف المحكمة سلطة إصدار الحكم الجنائي مع وقف الإفصاح عن العقوبة كم  ا، ا ونوع

حتفاظ بها مسجلة عليه، لمدة محدودة أو غير محدودة، وبحيث يكون لها أن تلغي هذا الوقف في أي وقت                   والا

 .إذا ثبت لها عدم جدارة المحكوم عليه بهذه المعاملة، وتحكم عليه بالعقوبة التي أوقف النطق بها من قبل

 ـ  بالعقوبة المقررة بـالح    علمعلى  لا يكون     أن المحكوم عليه   :ويتميز هذا النظام بميزتين، أولهما     ا كم نوع

أ : لإرادة الإصلاح لديه، وثانيهما    ةا، وفي ذلك تقوي   ومقدار    كم قضائي لا بقوة القانون،     ن إلغاء الوقف يكون بح

 .ما سنرى بعد قليلعلى كما في نظام وقف التنفيذ 

                                                                                                                                                                  
وتوجـب المـادة    . يجب على القاضي أن يشدد العقوبة عند توافر ظرف العود         ) ٩٩(وِفْقًا للمادة   ). ١٠٩،  ١٠٠،  ٩٩(المواد   )١(

الاحترازية إذا ثبـت لـه أن المجـرم معتـاد أو            عليه أن يضيف إلى العقوبة المشددة في هذه الحالة أحد التدابير            ) ١٠٩(

  والمجرم ذي الميل الإجرامـي،       ، والمجرم المحترف  ،انظر التفرقة بين المجرم المعتاد    ( أو لديه ميل إلى الإجرام       ،محترف

 ـ      ).  من قانون العقوبات البرتغالي    ٦٧، فيما يتعلق بنص المادة      ٧٥رسالتنا ص    ا هذا من حيث حالات التشديد الوجوبي، أم

من الزاوية الأخرى فقد سمح للقاضي الإيطالي بأن يمارس سلطة التقدير في التشديد أو عدمه، إذا توافر لديه ظـرف مـن    

 ولكنه ضمن الحالات التي وردت على سبيل الحصر أيضا، وتجيز للقاضي إعمـال سـلطته                ،ن يقتضي التشديد  أالمتصور  

 .) الإيطالي من قانون العقوبات١٠٠المادة (التقديرية بشأنها 
 .)١٢٠(المادة  )٢(
  )Judicial Repreiveالإرجاء القضائي (يعرف هذا النظام أيضا بنظام  )∗(
 .٤٣ص / الاختبار القضاء: أحمد فتحي سرور )٣(

 :وانظر أيضا

E. Sutherland and D. Cressey: Principles of Criminology. New York ١٩٥٠. p. ٤٢٢. 

ن يحمل المحكمة على تقرير الوضـع الأصـلح   أ أن الشك في أدلة الإثبات في المجال الجنائي من شأنه          ومن الجدير بالذكر هنا   

كما أن الشبهة في النظام الجنائي الإسلامي من شأنها أن تحدث نفـس             " الشك يفسر لمصلحة المتهم   "للمتهم بناء على قاعدة     

  ".أدرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم"ه وسلم  حيث تدرأ عقوبة الحد، لحديث رسول االله صلى االله علي؛الأثر
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 ،(٤)، والكـويتي  (٣)لسودانيوا ،(٢)والنرويجي ،(١)ومن التشريعات التي أخذت بهذا النظام، القانون الإثيوبي       

 .(٧)، ومعظم قوانين الولايات المتحدة الأمريكية(٦)، والإنجليزي(٥)العراقيحداث والأ

ا، قد أخذت بنظام وقف النطق بالعقوبة بصـورته البسـيطة،           بيد أنه يلاحظ أن التشريعات المشار إليها آنفً       

ابع سلبي أثناء فترة الوقف، ومن عدم وجود ما         ولما كانت هذه الصورة قد استهدفت للنقد، لما تتسم به من ط           

 النظام،  الهذأخرى  ة  ر الندم أو الإصلاح من شأنه، فقد فكر الفقهاء في صو          -ى  يضمن حمل المحكوم عليه عل    

 .وكانت هذه الصورة الجديدة، هي وقف النطق بالعقوبة المقترن بشرط

سـن  حعلـى    أو تعهد للمحافظـة      ،م ضمان ومن الشروط التي يقترن بها الوقف هنا، شرط الالتزام بتقدي         

تزام بقواعـد   لالجريمة، وشرط الا  على  السلوك خلال فترة الوقف، وشرط الالتزام بإصلاح الضرر المترتب          

 .سلوك معينة

وهنا يجدر القول أن بعض هـذه       . وقد وردت هذه الشروط في بعض التشريعات التي أخذت بهذه الصورة          

 أي المقترنـة    ؛ه الموصوفة تي أن يأخذ بالنظام بصورته البسيطة أو بصور       التشريعات تترك الخيار للقاضي ف    

 . بالوقف بشرط أو أكثر من الشروط السابقةهالقاضي أن يقرن حكمعلى بشرط، وبعضها الآخر يوجب 

 ،(٨)ورد فـي القـانون السـوداني        مـا  – ا للقاضي مر جوازي  الذي يجعل الأ   - ومن تطبيقات النوع الأول   

 .(١١)، والإنجليزي(١٠)، والإثيوبي(٩)يجيوالقانون النرو

 قـانون   - القاضي أن يقرن حكمه بالوقف بشرط أو أكثر       على   الذي يوجب    - ومن تطبيقات النوع الثاني   

 .(١٤)، والكويتي(١٣)، والإثيوبي(١٢)العقوبات النرويجي

                                                 
 .)١٩٥(المادة  )١(
 .)٥٣، ٥٢(المادتان  )٢(
 .المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية) ٢٤(المادة  )٣(
 .)٨١(المادة  )٤(
 .)٣٣/١، ٣٢/١، ٢٨/٢، ٢٧/٢( المواد  )٥(

  .)٢٩٠المرجع السابق، ص: أكرم نشأت إبراهيم(
)٦( Cross and Jones: op. cit., pp.٤٠٨ ff. 
)٧( Sutherland and Cressey: op.cit, p.٤٢٤. 
 .المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية) ٢٤(المادة  )٨(
 .)هـ٥٢/٦(المادة  )٩(
 .)٣، ٢٠٢/٢(المادة  )١٠(
 .١٩٤٨من قانون العدل الجنائي الإنجليزي الصادر سنة ) ٤/٤(المادة  )١١(
 .)٥٢/٥(المادة  )١٢(
 .)٢٠١(ادة الم )١٣(
 .)٨١(المادة  )١٤(
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 أن يكـون  ى، نرظم التفريد القضائي التي تمنح للقاضي ووسيلة صالحة من نُ   وحتى يكون هذا النظام فعالاً    

 ونرجح النظام بصورته الموصوفة الجوازية، لاتفاقها مع مقتضـيات السياسـة الجنائيـة              ،الوقف لمدة محددة  

 .الحديثة

  ::نظام وقف تنفيذ العقوبةنظام وقف تنفيذ العقوبة) ) دد((

       بالمقابلة مع نظام وقف النطق بالعقوبة الذي انتشر         ،اعرف النظام اللاتيني نظام وقف تنفيذ العقوبة قضائي 

 . والمشار إليه في الفترة السابقة،نجلوسكونيم الإفي ظل النظا

ونظام وقف التنفيذ من أنظمة التفريد التقليدية التي لجأت إليها التشريعات الجنائية، لتمكن القاضـي مـن                 

   ا لما تتسم به طباعهم من عـدم  إقصاء طوائف معينة من الجناة عن مساوئ الاختلاط في داخل السجون، نظر

 .الخطورة

وفـي  .  الألمانيـة  ة الصورة اللاتينية، والثانية الصور    الأولى صورتين،   ىحدإا النظام في الواقع     ويأخذ هذ 

، إذا انقضت فترة التجربة دون أن يطرأ خلالها من جانـب            "كم الإدانة كأن لم يكن    يعتبر ح "الصورة اللاتينية   

ضي فترة التجـارب بنجـاح،      معلى   ذلك أنه يترتب     مقتضىو. المحكوم عليه ما يقتضي إلغاء الأمر بالوقف      

 .(١)كم من صحيفة سوابقهرد اعتباره، فيرفع الحعلى محو الآثار الجنائية، ويعتبر المحكوم عليه كمن حصل 

". اعتبار العقوبة وكأنها نفذت   "انقضاء فترة التجربة فيها بنجاح      على  فيترتب  ) الألمانية(أما الصورة الثانية    

المحكوم على   قائمة بعد انقضاء فترة التجربة بنجاح، ويتعين بالتالي          ىة تبق ذلك أن الآثار الجنائي   على  وينبني  

 .رد الاعتبارعلى عليه لكي يتخلص منها، أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحصول 

وقانون الإجـراءات الجنائيـة      ،(٢)ومن التشريعات التي أخذت بالصورة اللاتينية، قانون العقوبات بمصر        

 .(٤)رة الألمانية فقد أوردها قانون العقوبات الألمانيأما الصو ".(٣)الفرنسي

                                                 
) ١٢٥١(هـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقـم         ١٠/٤/١٣٩٤وتاريخ  ) ١٠٥٤(صدر قرار وزير الداخلية بالمملكة رقم        )١(

 .هـ بشأن تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق١٢/١١/١٣٩٢وتاريخ 

وقف التنفيذ من بين الحالات التي ذكرها على سبيل الحصر فـي            وبمراجعة القرار الوزاري المذكور لم نجد الأحكام المقترنة ب        

المادة الثالثة منه، ومرد ذلك إلى أن نظام وقف التنفيذ قضائيا لم يعرف بعد في المملكة في الأنظمـة الجنائيـة التعزيريـة                   

ذلك فقد تضمن نظام المرور  ومع   ، كما لم نعلم بوجود أية تطبيقات له في المجال التعزيري لدى المحاكم الشرعية             ،الصادرة

بالمملكة إشارة إلى وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولكن بصورة مغايرة تماما لصورة نظام وقف التنفيذ القضـائي الـذي                 

 - لأسباب موجهـة     -منه على أنه يجوز لوزير الداخلية       ) ٢٠٦( إذ نص نظام المرور في المادة         ؛يصدر به حكم قضائي   

 .فهو وقف تنفيذ إداري لا قضائي). ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩(وِفْقًا للمواد .... حبس المحكوم بهوقف نفاذ عقوبة ال
 .)٥٩ -٥٥(المواد من  )٢(
 .م١٩٧٠ يوليو ١٧وتاريخ ) ٦٤٣ -٧٠(وقد أدخلت بعض التعديلات على هذه المواد بموجب القانون رقم ). ٧٣٧ -٧٣٤(المواد من  )٣(

Code de Procédure penal. Dalloz, Paris, ١٩٧٤, p.٣٦٧. 
 .)٢٥/١(المادة  )٤(
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 حيث يمنح المحكوم عليه     ؛وبالمفاضلة بين الصورتين السابقتين لنظام وقف التنفيذ نرجح الصورة اللاتينية         

فيها فرصة للإصلاح من شأنه خلال فترة التجربة، بخلاف الحال في الصورة الألمانيـة التـي تقـل فيهـا                    

 ا يكون في نفس المحكوم عليه من شعور بوصمة الإجرام بسبب بقاء الآثار الجنائية قائمـة                ا لم الفرصة، نظر

نظام وقف تنفيذ العقوبـة      إلى   بيد أن هذا الترجيح لا ينبغي أن ينسينا ما وجه         . رغم فوات فترة التجربة بنجاح    

 ـ بتضمينه بعض التدابير التي ي ، العمل على تطويره   ، كان من شأنها   (١)من انتقادات   المسـاعدة  نهاأكون من ش

 ، أثناء فترة الوقف تحـت الاختبـار       هومن هذه التدابير، وضع   . تأهيل المحكوم عليه أثناء فترة التجربة     على  

، والحرمان من الإقامة فـي      (٣)تباع قواعد سلوك معينة   ا، وإلزامه ب  (٢)وإخضاعه لبعض الواجبات والإرشادات   

، والإلزام بإصلاح الضرر المترتـب      (٦) والخضوع لعلاج طبي   ،(٥)حرفة معينة على  ، والتدريب   (٤)مكان معين 

 .(٧)الجريمةعلى 

 إذ من الأفضل    ؛ن هذه الصورة الموصوفة لنظام وقف التنفيذ لا تغني عن الصورة البسيطة له            أوفي الواقع   

  نـاة،  إصلاح من الج   إلى   لا يكون في حاجة    ا للقاضي ليلجأ إليها إذا شاء، وخاصة بالنسبة لمن        أن تترك أيض

 .كما في بعض الجرائم غير العمدية

  ::نظام الاختبار القضائينظام الاختبار القضائي) ) هـهـ((

عد هذا النظام من أشهر بدائل العقاب التي لجأت إليها غالبية التشريعات المعاصرة، لتقرير معاملة متميزة                ي

 .أنفسهمالثقة في تقويم  إلى لطائفة من الجناة المبتدئين الذين يرتكبون جرائمهم بالتورط، وتدعو حالتهم

 هذا النظام وقف سير إجراءات الدعوى في مرحلة معينة، ووضع الجاني موضع التجربة لفتـرة               مقتضىو

اما، يقدم له العون خلالها، لتقويمه وتأهيله اجتماعي. 

                                                 
 :انظر هذه الانتقادات تفصيلاً لدى )١(

 .٥٨٤، ١٩٦٧علم العقاب، القاهرة، : محمود نجيب حسني
من قانون العقوبات الإثيـوبي، والمـادة       ) ٢٠٣/١(من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، المادة       ) ٧٤٧ -٧٣٨(المواد من    )٢(

 .وذلك على سبيل المثال... من قانون العقوبات اللبناني) ٤٧/٢( قانون العقوبات السوري، والمادة من) ١٦٩/١(
 .من القانون السويسري) ٤١/٢(من القانون النرويجي، والمادة ) هـ٥٢/٦(المادة  )٣(
 .إثيوبي) ٢٠٢/١(نرويجي، والمادة ) ٥٢/٦(المادة  )٤(
 .إثيوبي) ٢٠٢/١(سويسري، والمادة ) ٤١/٢(المادة  )٥(
 .نرويجي) ٥٢/٦(المادة  )٦(
 .لبناني) ١٧٠/١(سوري، ) ١٦٩/١(إيطالي، ) ١٦٥(، يسويسر) ٤١/٢(المواد  )٧(
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 حيث نشـأ فـي      ؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية    ،نجلتراإوبانتشار هذا النظام، تعددت صوره سواء في        

كم الإدانة،  الوضع تحت الاختبار قبل صدور ح     : إلا أن أهم هذه الصور صورتان هما       ،(١)كونيةنجلوسالبيئة الإ 

كموالوضع تحت الاختبار بعد صدور هذا الح. 

  ::الوضع تحت الاختبار قبل صدور حكم الإدانةالوضع تحت الاختبار قبل صدور حكم الإدانة: : الأولىالأولىالصورة الصورة 

 الإدانة، وتوقـف سـير   كم ألا تنطق بح  -  بعد أن تتثبت من إدانة المتهم      - في هذه الصورة تؤثر المحكمة    

 وتقرر وضعه تحت التجربة لفترة محددة، ويخضع خلالها لعدد من القيود والشروط، بحيث تنتهـي                ،الدعوى

 أما إذا أخل بالقيود والشروط المفروضة عليه، فإن المحكمة تقرر          . ا إذا انقضت هذه الفترة بنجاح     الدعوى تمام

 .دانة، وتقرر العقوبة المناسبة ثم تصدق حكمها بالإ،استئناف إجراءات الدعوى

كم  المتهم، لأنها تصون اعتباره بعدم إعلان ح       لدىوهذه الصورة في الواقع تتميز بأنها تقوي إرادة التأهيل          

فإن في عدم علمه    أخرى  ومن زاوية   . ا في المجتمع من جديد    الاندماج سريع على  الإدانة، الأمر الذي يساعده     

هذا الاندماج، والتزام   على  ا  حمله سريع على  ا فشل في فترة التجربة، ما يساعد        بالعقوبة التي ستتوقع عليه إذ    

 .السلوك القويم

م دون أن تصادفها في شـأنها       ١٩٠٧ولقد طبعت المحاكم الإنجليزية هذه الصورة منذ صدور قانون سنة           

 .(٢)أية صعوبات فنية

 والمشار  ،م١٩٠٧نجليزي الصادر سنة     عن القانون الإ    فضلاً - ومن التشريعات التي أخذت بهذه الصورة     

م، كما أخـذ بـه مشـروع قـانون          ١٩٦٤ ةم، والبلجيكي لسن  ١٩١٨ القانون السويدي لسنة     - إليه فيما سبق  

 .حيز الوجود إلى م، والذي لم يخرج بعد١٩٦٦ ةالعقوبات المصري لسن

 حيث  ؛ات مبدأ الشرعية   مع مقتضي  ىلعدة انتقادات أهمها أنها لا تتمش     : ومع ذلك فقد تعرضت هذه الصورة     

كم قضائي، والوضع تحت الاختبار من التدابير التي تندرج تحت          حعلى  لا يجوز توقيع جزاء جنائي إلا بناء        

 .قائمة الجزاءات الجنائية الحديثة

                                                 
 أخذت به محكمة ولايـة  ١٨٤١وفي سنة ". الجانحين" عندما قررت المحاكم الإنجليزية الأخذ به بالنسبة للأحداث       ١٨٢٠وكان ذلك سنة     )١(

 إلى سند تشريعي، واستمرت في الأخذ بـه إلـى أن            - وقتئذ   –ة للأحداث والكبار معا، ودون أن تستند        ماساشوستش الأمريكية بالنسب  

 . من المجلس التشريعي للولاية، وعلى أثر ذلك انتشر الأخذ به في معظم الولايات الأخرى١٨٧٨صدر أول قانون به سنة 

 ٢٠، ص   ١٩٦٢ القضائي، ترجمة محمود صاحب، القاهرة       الجريمة والمحاكم والاختبار  : تشالس ليونيل تشوت ومارجوري بل    (

 ).وما بعدها

 Criminal، وظل نافذًا حتى صدر قانون العدل الجنائي ١٩٠٧نجلترا صدر قانون يأخذ بالمفهوم الحقيقي لهذا النظام سنة إوفي 

Justices act…. الذي نظم سلطة القاضي في هذا الخصوص١٩٤٨ سنة ،. 

 .٢٨٨بق، ص المرجع السا: أكرم نشأت
 .٧٦الاختبار القضائي، ص: أحمد فتحي سرور )٢(
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 ومنها تدبير الوضع تحت - التسليم بإمكان توقيع تدابير الدفاع الاجتماعي   على  ن السماح بذلك ينطوي     إبل  

 وبحكم نهـائي    ،االشخص قضائي  إلى   مجرد توافر الخطورة الاجتماعية، وبغير أن يستند      على   بناء   - رالاختبا

 إلى  ا أن الأخذ بهذه الصورة قد يؤدي بالرأي العام        ومن العيوب أو الانتقادات أيض    . ااقتراف فعل مجرم قانونً   

 عن ذلك فإن من     وفضلاً. كم البراءة ا لح حيث قد يعتبره البعض مساوي     ؛أساس خاطئ على  فهم نظام الاختبار    

 ،أساسـها عقيـدتها   على  الأدلة التي كونت    على  عيوب هذه الصورة، أن المحكمة ستجد صعوبة في الوقوف          

الإدانة، وذلك في حالة الفشل في فترة التجربة، الأمر الذي يترتـب عليـه صـعوبة                 إلى   واتجهت بناء عليها  

 .(١)د الإجراءاتيإطالة وتعق إلى التقدير الدقيق للعقوبة، بل قد يؤدي ذلك

عدم الأخذ بهذه الصورة، والأخذ بصورة بديلة مقتضاها         إلى   الدعوة إلى   وإزاء هذه الانتقادات، اتجه الفقه    

عدم تقرير الوضع تحت الاختبار إلا بعد الفصل في الدعوة الجنائية، وتقرير إدانة المتهم بحكم قضائي يصدر                 

 .(٢)م١٩٥٠مؤتمر القانون الذي انعقد في لندن سنة ، وهو ما أكدته توصيات فعلاً

  ::كم الإدانةكم الإدانةالوضع تحت الاختبار بعد صدور حُالوضع تحت الاختبار بعد صدور حُ: : الصورة الثانيةالصورة الثانية

قسـمين   إلى   هذه الصورة البديلة من حيث المبدأ، إلا أن التشريعات انقسمت         على  الرغم من الاتفاق    على  و

 ،ة، ومنها ما أخذت بها مع النطق بالعقوبـة        في صدد الأخذ بها، فمنها ما نصت عليها مع وقف النطق بالعقوب           

 .(٣)ولكن مع وقف تنفيذها

ومن التشريعات التي أخذت بنموذج الوضع تحت الاختبار مع وقف النطق بالعقوبـة، قـانون العقوبـات                 

 .(٩)، وقانون الأحداث العراقي(٨)، والكويتي(٧)، والسوداني(٦)، والإنجليزي(٥)والقانون النرويجي ،(٤)الإثيوبي

                                                 
 .٧٧الاختبار القضائي، ص: أحمد فتحي سرور )١(

 :وانظر أيضا

M. Ancel: L'institution de la mise à l'épreuve. Rev. int. ed. Comp., ١٩٥٠, pp. ٤٢١ -٤٢٠. 
)٢(  M. Acel: Ibid. p. ٤٢١. 
 ومع وقف تنفيذها عن نظام وقف تنفيذ العقوبة العادي مـن زاويـة              ،تبار مع النطق بالعقوبة   يختلف نظام الوضع تحت الاخ     )٣(

يجابيا لتوجيه المحكـوم    إففترة الوقف في النظام الأول هي فترة اختبار تتدخل فيها السلطات المسئولة تدخلاً              ). فترة الوقف (

، بينما تكون هذه الفترة ذات طابع سلبي بحت في النظام           )مأمور الاختبار ( حيث يعين له موجه يسمى       ؛ وتقويم سلوكه  ،عليه

 .الثاني التقليد
 .)٢٠٣/١، ١٩٥(المادتان  )٤(
 .)٥٢(المادة  )٥(
 .١٩٤٨من قانون سنة ) ١١، ٣(المادتان  )٦(
 . إجراءات جنائية) ٢٤(المادة ) ٧(
  .إجراءات جنائية) ٨١( المادة )٨(
 .)٣٦/١(المادة  )٩(
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 ولكن مـع وقـف تنفيـذها        ،أما التشريعات التي أخذت بنموذج الوضع تحت الاختبار مع النطق بالعقوبة          

"Sursis Avec mise à l'épreuve"     والقـانون  (١)فنذكر منها، قانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنسـية ،

 .(٦)، واللبناني(٥)، والسوري(٤)، والسويسري(٣)، والإثيوبي(٢)البولندي

 أي  ؛ة بين الصور والنماذج السابقة لنظام الاختبار القضائي نرجح النموذج الثاني للصورة الثانية            وبالمفاضل

 إلى  وقف تنفيذ العقوبة، لأنه يعالج الانتقادات السابقة التي وجهت         إلى   نموذج الوضع تحت الاختبار المضاف    

 المحكوم  لدىة التأهيل والإصلاح     ولأنه يفضل النموذج الأول من حيث تقوية إراد        ، من ناحية  الأولىالصورة  

 ـ  .  وأوقف تنفيذها،عليه، الذي يشعر بتهديد العقوبة التي نطق القاضي بها        ا وهذا من شـأنه أن يجعلـه ملتزم

 .للسلوك الحسن من أجل الإفلات من تنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها

سابقة، في البلاد التي أخـذت      في صورته ال   حتى   ولقد أثبتت دراسات عديدة نجاح نظام الاختبار القضائي       

، ٧٠ أثبت بمقتضاه أن نسب نجاح هذا النظام تتراوح ما بين            Grunhutبه، ومن هذه الدراسات بحث أجراه       

(٧) % ٨٠. 

على نه مقرر لفئة منتقاة من الجناة، فإن الأمر يتطلب من القضاة القائمين             إولما كان الأصل في هذا النظام       

  إذ لا؛ عن حالة كل جـان  ةمعلومات مؤكد على  م بالوضع تحت الاختبار إلا بناء       تطبيقه، ألا يصدروا قراراته   

 .(٨)بد من موجهات إرشادية للقضاة
                                                 

 .)٧٤٧ -٧٣٨(المواد من  )١(
 .)٦٢(المادة  )٢(
 .)٣٠٢/١(المادة  )٣(
 .)٤٢/٢(المادة  )٤(
 .)١٦٩/٢(المادة  )٥(
 .)١٧٠/٢(المادة  )٦(
)٧( Sutherland and Cressy: op.cit., p.٤٦٠ 
 .٢١٢ص . الاختبار القضائي: أحمد فتحي سرور )٨(

بالإجابات التي يحصل   . كم بالوضع تحت الاختبار    في هذا الصدد أن يسترشد القاضي قبل الحDressler        ومن مقترحات الأستاذ    

 :عليها عن الأسئلة الآتية

 ؟هل يعتبر المجرم خطرا؟ وهل يحتاج إلى ضوابط لقياس خطورته

  أم يلحق به الضرر ويفسده؟،هل السجن يساعد على تقويمه وإصلاحه

 هل يعد نظام الاختبار بديلاً مناسبا لحالته؟

 ضج العقلي والعاطفي تجعله أهلاً للمعاملة بموجب هذا النظام؟هل بلغ الجاني درجة من الن

 هل يبرر موقف الجاني تجاه معاملته بموجب نظام الاختبار؟

 هل ستعود معاملته بموجب هذا النظام على المجتمع بالنفع على المدى الطويل؟

 ده على انتهاج السلوك القويم؟ مما يساع؛هل سيفهم أن معاملته على هذا النحو تُعد نوعا من التسامح والرحمة

 هل يتمتع بأمن اقتصادي كاف؟ وما هي الخطة التي رسمها لنفسه مستقبلاً؟

Tappan: Crime, Justice and Correction. New York, ١٩٦٠.p. ٥٥٤ 
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  ::نظام العفو القضائينظام العفو القضائي) ) وو((

دانته في جريمة خطورتهـا     إيتمثل نظام العفو القضائي في عدم النطق بالعقوبة بالنسبة للمتهم الذي تثبت             

 أو بأي تـدبير     ،كم بأية عقوبة   أن الح  ترىهذا العفو عندما     إلى    المحكمة وتلجأ. ضئيلة، مع أمر بالإفراج عنه    

  ولا يعد من قبيل العفو القضائي حالات العفو الوجـوبي التـي توجـب فيهـا                . ا غير ملائم  آخر يصبح أمر

 .(١)القاضي أن يعفو عن المتهم رغم إذنابه في أحوال خاصةعلى النصوص التشريعية 

فالعفو الشامل يـتم بـإجراء      "ذلك عما يعرف بالعفو الشامل والعفو عن العقوبة         ويختلف العفو القضائي ك   

ويترتب عليه امتناع السير في الدعوى بالنسبة للقضايا محل         " تشريعي من أجل إزالة صفة الجريمة عن الفعل       

 كما يترتـب    .النظر أمام القضاء، والإفراج عن المحكوم عليهم بالنسبة لمن يقضون فترة العقوبة المحكوم بها             

ا من صحائف سوابق المحكوم عليهمعليه زوال الآثار الجنائية تمام. 

 .أما العفو عن العقوبة فمن اختصاص السلطة التنفيذية وتقرره أغلب التشريعات لرئيس الدولة

ذلك يكون العفو القضائي من اختصاص السلطة القضائية وبصفة جوازيـة، والعفـو التـام مـن                 على  و

 . التشريعية، والعفو عن العقوبة من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولةاختصاص الهيئة

فبينمـا يـتم العفـو      . يختلف هذا العفو القضائي عن موانع المسئولية وموانع العقـاب         أخرى  ومن زاوية   

المجتمع، وبطريقة جوازية للمحكمة، نجـد أن السـلطة         على  أساس ثبوت عدم خطورة الجاني      على  القضائي  

 إذ يجب عليهـا فـي       ؛مقيدة عند توافر مانع من موانع العقاب، أو مانع من موانع المسئولية الجنائية            المحكمة  

 .(٢)الحالة الأخيرة أن تحكم بالبراءة

 .ظم التفريد القضائيعد العفو القضائي من نُ بينما ي،ظم التفريد التشريعيفالموانع من قبيل نُ

                                                 
العقوبات من قانون   ) ٢٩١،  ٢٠٥/١،  ١٤٦،  ١٤٤،  ١٠١،  ١٠٠،  ٤٨/٥(كما هي الحال بالنسبة للحالات الواردة في المواد          )١(

) ١٥(وكما هي الحال أيضا بالنسبة للحالة الواردة في نظام الرشوة السعودي الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم                  . المصري

أو الوسيط من العقوبة المقررة لجريمـة الرشـوة إذا           منه إعفاء الراشي  ) ١٤( حيث تقرر المادة     ؛هـ٧/٣/١٣٨٢وتاريخ  

 .أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها
 ؛فالأولى تقوم على أسباب شخصية تتعلق بالركن المعنـوي للجريمـة          . وتختلف موانع المسئولية الجنائية عن موانع العقاب       )٢(

، والثانية تقوم على أسباب تطرأ بعد اكتمـال عناصـر           )كالإكراه والجنون وصغر السن   (حيث يصاب الشخص في إرادته      

تكون بمثابة المنحة المقررة بالنص لاعتبارات خاصة، لتشجيع المجـرمين علـى            المسئولية الجنائية تماما ماديا ومعنويا، و     

 .عدم الاسترسال في جرائمهم، أو الإرشاد عن زملائهم في النشاط الإجرامي

 من نظام الرشـوة   ) ١٤( وِفْقًا للمادة    ؛ومن أمثلة هذه الموانع إعفاء الراشي أو الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها             

عقوبـات مصـري،    ) ٢٩( وِفْقًا للمـادة     ؛السعودي كما أشرنا منذ قليل، وإعفاء الخاطف من العقاب إذا تزوج بمن خطفها            

المادتـان  ( أو إعانتهم على الفرار      ،وإعفاء الزوج أو الزوجة أو الأصل أو الفرع في جريمة إخفاء الجناة من وجه القضاء              

 .عقوبات مصري أيضا) ١٤٥، ١٤٤
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    كم الصادر بالع  ولا ينبغي الخلط بين الح  كم الصادر ببراءة المتهم   فو القضائي، والح .  كـم  فالشخص في الح

 عدم ملاءمة توقيع أية عقوبة أو تدبير احترازي عليـه، لاعتبـارات             يرى ولكن القاضي    ،الأول تثبت إدانته  

   ذلك يكون المحكوم عليه بالعفو القضائي في مركز        على  و. كم البراءة لعدم ثبوت الإدانة    يقدرها، بينما يستند ح

 حيث تعد جريمة من     ؛كمويظهر أثر ذلك من زاوية الآثار الجنائية للح       . خر في مركز البريء   بينما الآ . المذنب

 .عومل بموجب نظام العفو القضائي من بين سوابقه

     ا، ففي العفو المنجز، تقرر المحكمة إنه رغـم          وإما أن يكون مشروطً    ،اوالعفو القضائي إما أن يكون منجز

أما في العفو المشروط فإنها تقرر الإفراج عنه،        . ا بغير قيد أو شرط    هم فإنها تفرج عنه نهائي    ثبوت إذناب المت  

ومن قبيل الشروط التي تلجأ المحكمة في هذه الحالة، شرط تقـديم            . ا بشرط ما  ويكون قرارها بالإفراج مقترنً   

، وشرط تقديم الاعتذار للمجني     سن السلوك خلال فترة معينة    أو ما يقوم مقامه، لضمان ح      مبلغ معين من المال   

 .(١)مثل الادعاء عند عدم وجودهم إلى عليه، أو

، (٣)، والقانون الإيطـالي   (٢)ومن التشريعات التي أخذت بالعفو القضائي المنجز، قانون العقوبات الدانمركي         

 .(٤)والقانون الليبي

، وقـانون   (٥)الجنائية السـوداني  ومن التشريعات التي أخذت بالعفو القضائي المشروط، قانون الإجراءات          

 .(٦)الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي

  :: فكرة الضوابط الإرشادية الموجهة للقاضي الجنائي فكرة الضوابط الإرشادية الموجهة للقاضي الجنائي--٣٣
 إلى  -  من حيث تكوين قناعة القاضي عند تقدير العقوبة        - تنقسم التشريعات الجنائية المعاصرة بوجه عام     

خصي الحر، والثانية تأخذ بمبـدأ الاقتنـاع الشخصـي الموجـه             تأخذ بمبدأ الاقتناع الش    الأولىمجموعتين،  

 .(٧)بالضوابط

                                                 
 .٣٣٧، ٣٣٥المرجع السابق، ص : أتأكرم نش )١(
 .)٨٤(المادة  )٢(
 .)١٦٩(المادة  )٣(
 .)١١٨(المادة )٤(
 .)٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢(المواد  )٥(
 .)١٦١، ١٦٠(المادتان  )٦(
ومن التشريعات التي أخذت بالمبدأ الأول القانون الفرنسي، والقانون المصري، فنطاق الرقابة في كل من مصر وفرنسا على                   )٧(

، وعليه فإنها لا تكون ملزمـة ببيـان   )تقدير الملاءمة(الموضوع نطاق محدود، لما لها من حرية مطلقة في التقدير  محكمة  

 .الأسباب التي دفعتها إلى توقيع عقوبة معينة بالذات، ما دامت هذه العقوبة في نطاق الإطار التشريعي المرسوم

أن أساس الأحكام الجنائية إنما هـو        ":من أحكامها بصيغ مختلفة منها    وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المعنى في العديد          

أنه لا يحكـم بالإدانـة إلا إذا        ........ حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، فما دام يبين من حكمه             

ي العقل أن يؤدي إلـى مـا         يصح ف  ،اطمأن ضميره لها، بشرط أن يكون هذا الاطمئنان مستمدا من أدلة قائمة في الدعوى             

 " اقتنع به القاضي، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض
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ما أن  إمجموعة ضوابط   على  أن فكرة الضوابط تقوم      إلى   ويستند أنصار المبدأ الأول في تدعيم تأييدها له،       

 نحو غير مرغوب فيه، لما قد     على  وجه قد يفيد القاضي     على  تكون عامة غير مفيدة، وإما أن تكون تفصيلية         

ن القانون قـد حصـر لـه جميـع          أاعتبار  على  تحدثه تلك التفصيلات في نفسه من إيحاء بوجوب التقيد بها           

 .(١)السواءعلى الظروف والملابسات التي يمكن أن تحيط بالجريمة وبالمجرم 

 في هذه الضوابط خيـر موجـه للقاضـي،          (٢)فيرون) الاقتناع الموجه بالضوابط  (أما أنصار المبدأ الثاني     

 .هذه الخطورةعلى لخطورة الإجرامية للجاني، وبالتالي تحديد المعاملة الجنائية الملائمة للقضاء ا مدىديد لتح

وفي الواقع أن الثابت في مجال القانون الجنائي الحديث هو أن الاتجاه متزايد نحو تأييـد مـنح القاضـي                    

لجنائية الملائمة لخطورة الجـاني، أو      الجنائي سلطة موسعة في تقدير عناصر الدعوى، وفي تقدير المعاملة ا          

بيد أن ترك القاضي مـن غيـر        . فيما يتعلق بتقدير أدلة، وإثبات الإدانة، وتحديد الجزاء الملائم        أخرى  بعبارة  

، ليس لمجرد الخشية من التحكم في إصدار الأحكـام، وإنمـا مـن أجـل     لتوجيهات تشريعية أمر غير مقبو 

 .، واختيار ملائم للجزاءتقدير سليم إلى معاونته في الوصول

                                                                                                                                                                  
 :انظر على سبيل المثال

، ٢٢/١١/١٩٧٠ نقـض مصـري      ،٦٤٨ ص   ٣٤١ مجموعة أحكام النقض، السنة الرابعة، رقـم         ٨/٦/١٩٥٣نقض مصري   (

 ،١٣١ ص   ٢٧، المجموعة، السنة الخامسة عشرة رقم       ١٠/٢/٦٤ نقض مصري    ،١١١٠ ص   ٢٦٩ رقم   ٢١المجموعة س   

 ).٩٨٩ ص ١٨٢ رقم ١٤، المجموعة س ٣١/١٢/٦٣نقض مصري 

 القانون الإيطالي والقانون اليوناني، والقانون البلجيكي، والقانون السويسري، والقانون          :ومن التشريعات التي تأخذ بالمبدأ الثاني     

 الليبي

P. Bouzat et J. Pinatel: Traité de droit penal et de crimino- logie. ٢ éme éd., Paris, ١٩٧٠; p.٧١ et 

suiv. R. Charles: Les limits actuelles de l'individualisation judiciaire et péniterntiaire des peines 

et des measures du sûreté. Rev. int. d. p., ١٩٥٧; pp. ٢١١-٢٠٨, J. Graven: Les peines et le 

measures du droit Pénal Suisse. Padova, ١٩٥٢, p.٩ et Suiv.  
 . النائب العام النرويجيAulie الفقيه البولوني، Sliwowskiوقد أيد هذا الاعتراض كل من  )١(

 )٢٣٩ص . أصول السياسة الجنائية: أحمد فتحي سرور: انظر(
، وكذلك الفقيـه اليوغسـلافي      )سانتورو، فروزالي، نوفولوني، مانزيني   (قدمتهم  من هؤلاء عدد من الفقهاء الإيطاليين وفي م        )٢(

 .بايير

 :انظر

O.A. German: Le control de Pouvoir D'appreciaton du juge dans la determination des Peines et 

des measures de Sûreté. Rev. int.d. p.,١٩٥٧, p.٥٤٨. 
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ومن هذه المؤتمرات المؤتمران السابع والثامن لقانون العقوبات        . المعنىولقد أكدت المؤتمرات الدولية هذا      

والمؤتمر الـدولي العاشـر لقـانون        ،(١))التواليعلى  م  ١٩٦١م ولشبونة سنة    ١٩٥٧ المنعقدان في أثينا سنة   (

المنعقد في بـاريس    (، والمؤتمر الدولي الثامن للدفاع الاجتماعي       (٢))م١٩٦٩المنعقد في روما سنة     (العقوبات  

 .(٣))١٩٧١سنة 

أن علـى   ) مبدأ الاقتناع الموجه بالضوابط   (ذلك يكون من المرغوب فيه ترجيح الاتجاه الثاني         على  وبناء  

بيب وب تس جمبدأ و (ر إفراط، كما يصبح من المرغوب في ربط ذلك بمبدأ آخر هو             يينص عليها بوضوح وبغ   

بعد قليلىكما سنر) كم فيما يتعلق باختيار الجزاء الجنائيالح . 

  ::وذج للتشريعات التي أخذت بفكرة الضوابطوذج للتشريعات التي أخذت بفكرة الضوابطممالتشريع الإيطالي كنالتشريع الإيطالي كن
ة هعد قانون العقوبات الإيطالي في مقدمة التشريعات الجنائية التي أخذت بفكرة الضوابط الإرشادية الموج             ي

 . للتلازم بينهما(٥)اضي بتسبيب حكمه فيما يتعلق باختيار الجزاء الجنائي، ومن ثم بفكرة إلزام الق(٤)للقاضي

ولقد تضمن قانون العقوبات الإيطالي نوعين من الضوابط، النوع الأول مستمد مـن جسـامة الجريمـة،                 
لنوعين المشـار إليهمـا مـع       ل خطورته، ونعرض فيما يلي      مدىوالنوع الثاني مستمد من شخصية الجاني و      

 .حة في هذا الشأنصياغة مقتر

  ::الضوابط الإرشادية المستمدة من جسامة الجريمةالضوابط الإرشادية المستمدة من جسامة الجريمة) ) أأ((
وتتعلق هذه الطائفة من الضوابط بركني الجريمة المادي والمعنوي، فأما عن الضوابط المتعلقة بالركن المادي               

 ـ             ه، ومقـدار   فنذكر منها أسلوب تنفيذ الفعل الإجرامي، والوسيلة المستخدمة في ارتكابه، وزمان الارتكاب ومكان
ما عن الضوابط المستمدة من الركن المعنوي، فنذكر منها درجة كثافـة القصـد              أو. الفعل ىعلالضرر المترتب   

 .(٦)اقتراف الجريمة، ونصيب الجاني من الإدراك وحرية الاختيارعلى  الإهمال، وطبيعة الباعث مدى أو ،الجنائي

                                                 
)١(Rev. int. d. p.,١٩٥٨, p.٢٣٤ ; Rev. Sc. Crim., ١٩٦٢, pp. ١٨٨ et suiv. 
 :نشر التقرير العام لهذا المؤتمر في )٢(

Rev. Sc. Crim., ١٩٦٩, pp. ٦٦٠ et Suiv. 

 :ووردت إشارة إلى أعماله، كما نشرت توصياته في

Rev. pén. ١٩٧٠, p.٢٢٣ et Suiv., et p.٣٩٣ et Suiv. 
)٣( Rev. Sc. Crim., ١٩٧٢, pp. ٣٧٣-٣٥٩ et pp.٣٢٧ et Suiv 

G. Levasseur: Les Téchniques du l'individualisation Jadici-aire. Paris, ١٩٧١. 

 .خير على معظم التقارير التي قدمت إلى المؤتمروقد اشتمل هذا المؤلف الأ

ق الأدنـى، بيـروت،     الجوانب الفنية للتفريد القضائي في قوانين الدول العربية، مجلة الشـر          : محمود مصطفى :  وانظر أيضا 

 . وما بعدها٨٢٤، ص ١٩٧١ديسمبر 
 .)١٣٣(المادة  )٤(
 . )١٣٢( المادة )٥(
ليبي، على اخـتلاف    ) ٢٨(سويسري،  ) ٦٤،  ٦٣(يوناني  ) ٧٩(إيطالي،  ) ١٣٣(وقد وردت هذه الضوابط جميعا في المواد         )٦(

 .في الصياغة والتفاصيل
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  ::أسلوب تنفيذ الفعل الإجراميأسلوب تنفيذ الفعل الإجرامي

 مـدى علـى   أسلوب الجاني في تنفيذه للفعل الإجرامي، للوقوف        على  ا  عول كثير القاضي أن ي  على  يجب  

عـدم اكتـراث، أو     على   أسلوبه في تنفيذ جريمته      ىنطواوتكون درجة خطورة الجاني عالية كلما       . خطورته

 أو  ،ا في فعل من أفعال التنكيل     برود، أو ازدراء بالمجني عليه، أو قسوة بالغة، أو طرق وحشية، تتمثل أحيانً            

ن درجـة   و، كما تك  (١)لخإ ...هالانتقام من المجني عليه، كالأكل من جثته أو الشرب من دمه أو تقطيع أطراف             

 .(٢)خطورة الجاني عالية إذا ارتكبت الجريمة بطريقة الغدر أو الخداع

  ::الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمةالوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة

ا القاضي أن يقيم وزنً   على  لجريمة، وأوجبت   الوسيلة المستخدمة في ارتكاب ا    على  عولت بعض التشريعات    

، أو عن طريق الحريق أو الغـرق،        ةأو بمواد سام   فقد ترتكب الجريمة بأسلحة فتاكة،    . لها عند تقديره للجزاء   

النحـو  علـى   ا  الوسيلة باعتبارها ضابطً  على  أو بطريق الكسر أو التسور، بيد أن بعض التشريعات لم تعول            

 .(٣)ا من عناصر الجريمةارها عنصرالذي نقصده هنا، بل باعتب

ومن الجدير بالإشارة هنا أن أنماط الجرائم الحديثة أصبحت ترتكب بوسائل غاية في الدقـة فـي بعـض                   

ذلك يمكـن القـول بـأن       على  حد كبير، و   إلى    حيث استفاد بعض المجرمين من نتاج التقدم العلمي        ؛الأحيان

درجة عالية من الخطورة، وإن دل      على  ية وفنية حديثة يكون     ا بوسائل علم  المجرم الذي يقترف جرمه مستعينً    

القضاة فـي   على  ولذا يجب   . بيد أنه وجه هذا الذكاء وجهة منحرفة      . توافر قدر عال من الذكاء لديه     على  ذلك  

قياس منضـبط    إلى   ا للوسائل المستعملة في اقتراف الجرائم، للوصول      ا كبير مثل هذه الأحوال أن يقيموا وزنً     

هذه الخطورة، وتوجيه هذا الذكاء     على  لخطورة الإجرامية، ولتحديد المعاملة الجنائية الملائمة للقضاء        لدرجة ا 

 .الحاد الوجهة المفيدة للجاني وللمجتمع بقدر الإمكان

                                                 
 .بيإثيو) هـ٨١/١(إيطالي، ) ١٠، ٦١/٥(المواد  )١(

 :وانظر أيضا

 .١٠٥٣، ص ١٩٧١. الإسكندرية. النظرية العامة للقانون الجنائي: رمسيس بهنام
 .إيطالي) ٦١/١١(إثيوبي، ) هـ٨١/١(برتغالي، ) ٣٤/١١(المواد  )٢(
 .على سبيل المثال...) ٣٠٢، ٢٤٣، ٢٣٣، ١٧١، ١٣٤المواد (كما هو الحال في قانون العقوبات المصري  )٣(
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  ::زمان ارتكاب الجريمة ومكانهزمان ارتكاب الجريمة ومكانه

  ل عاملي الزمـان     الإجرامي باستغلا  ها أن انتهاز الجاني للفرصة الملائمة لتنفيذ مشروع       ومن البديهي أيض

أو وقت حدوث حريق أو حرب       ،(١)فاستغلال ظرف الليل  .  خطورة الجاني  مدىعلى  والمكان، أمر له دلالته     

ا عندما يتولى القاضي تقدير الخطورة وتحديـد        ، أمر له أهميته حتم    (٢)أخرىأو زلزال أو غرق أو أية كارثة        

غله الجاني لاقتراف جرمه، كأن يقترفـه فـي مكـان            إذ قد يست   ؛وكذلك الحال بالنسبة لعامل المكان    . الجزاء

 .(٣) أو في مكان منعزل عن العمران، أو مرفق عام، أو في مقر محكمة،مقدس

  :: الضرر أو الخطر الناجم عن الجريمة الضرر أو الخطر الناجم عن الجريمةمدىمدى

مقدار هذا الضرر أو    بمثل الضرر أو الخطر الناجم عن الجريمة عنصر النتيجة في الركن المادي لها، و             ي

خطورة الجاني، وإذا كانت النتيجة هي آخر حلقات العملية الإجرامية فإن هناك اعتبـارات قـد      حدد  تالخطر ت 

 ذلك أن يقوم الجاني بعد إشعال الحريق        نم. صانقتطرأ بعد تمامها، ويكون لها تأثير في مداها بالزيادة أو الن          

عطاء المجني  إلى  إن يسارع   أك ،ضرار الناجمة عن جريمته    الأ تلافي إلى   بتوسيع مجال انتشاره، أو أن يبادر     

 .ا للمادة السامة التي دسها له في طعامه بقصد قتلها مضاد ترياقًعليه

 أو  ،مجـرد الخطـر   على  ، كما تعول    ضرر الواقع فعلاً  لاعلى  ومن المعلوم أن التشريعات الجنائية تعول       

 .الضرر المحتمل، ولذا يقال جرائم الضرر وجرائم الخطر

النتيجة الإجرامية في التفريـد واختيـار الجـزاء، قـانون العقوبـات             على  ولت  ومن التشريعات التي ع   

 .(٨)، والليبي(٧)، والبرتغالي(٦)، والنمساوي(٥)واليوناني ،(٤)الإيطالي

                                                 
إثيوبي، وقد اعتبر التشريع المصري ظرف الليل أيضـا مـن العناصـر المكونـة               ) ج٨١/١(برتغالي،  ) ١٩٤/١٩(المواد   )١(

 .للجريمة
 .إثيوبي) ٨١/١(عقوبات إيطالي، ) ٣٤/٢٢(المواد  )٢(
 .برتغالي) ٣٤/٥(المادة  )٣(
 .)٢ بند - الشق الأول– ١٣٣، ٦٢/٤(المادتان  )٤(
 .)١ -رة الأولى الفق- الشق الأول-٧٩(المادة  )٥(
 .)٤٧/٣(المادة  )٦(
 .)٣٩/١١(المادة  )٧(
 ).٢ بند - الشق الأول-٢٨(المادة  )٨(
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  :: الإهمال الإهمالمدىمدىدرجة كثافة القصد الجنائي أو درجة كثافة القصد الجنائي أو 

     ـ  مدىبيان   إلى   ا بعنصرية الإرادة والعلم،   يهدف البحث في القصد الجنائي عموم  وي عليـه ذلـك      ما ينط

 الجاني  لدى ما يتوافر    مدىعلى   الإهمال بالوقوف    مدى أو   ،ثم، والقاضي يقدر درجة كثافة القصد     إالقصد من   

ولذا فإن من يتوافر لديه قصد مباشر يسـتحق         . من علم بحقيقة جريمته وملابساتها، وبقدر اتجاه إرادته إليها        

وافر لديه قصد مصحوب بسبق إصرار يستحق عقوبـة         ومن يت . (١)عقوبة أشد ممن يتوافر لديه قصد احتمالي      

 .أشد ممن لم يتوافر لديه مثل هذا الظرف، وذلك في غير الحالات التي يوجب القانون فيها التشديد

، كما يقدر بدرجة خمـول إرادة       (٢) الإخلال بواجبات الحيطة والحذر    مدى الإهمال فإنه يقدر ب    مدىأما عن   

حظور، ولذلك فإن الإهمال المصحوب بتوقيع النتيجة الضارة يقتضي توقيـع           الفاعل في منع تحقيق الأمر الم     

جزاء أشد مما كان غير مصحوب بمثل هذا التوقع، ولأن الإهمال الواعي أشد جسامة مـن الإهمـال غيـر                    

 .(٣)الواعي

ـ               ونظر  ا ا لأهمية هذا الضابط في تحديد خطورة الجاني، فقد أوردت بعض التشـريعات الحديثـة نصوص

، (٧)، والبرتغـالي  (٦)، والـدانمركي  (٥)، واليونـاني  (٤)حة في شأنه، ومن هذه التشريعات القانون الإيطالي       صري

 .(٨)والليبي

  ::الجريمةالجريمةعلى على طبيعة الباعث طبيعة الباعث 

 ـ          على  حظيت فكرة الباعث      هارتكاب الجريمة باهتمام واضح من جانب فقهاء القانون الجنائي، لفهم مدلول

 ،ويقصد بالباعث هنا القوة المحركة للإرادة     . (٩) وفي تقدير الجزاء   ،لجريمة وتحديد دوره في تكوين ا     ،وطبيعته

 التفرقة بين الباعـث والـدافع،       (١٠)وقد حاول البعض  . التفكير في الجريمة   إلى   أو العوامل النفسية التي تدعو    

 التفرقة ما   ر الدافع هو الإدراك العقلي، بيد أن هذه       هباعتبار أن جوهر الباعث هو الإحساس النفسي، وأن جو        

 .لبثت أن تلاشت، ورجح القول باستعمال مصطلحي الباعث والدافع باعتبارهما مترادفين
                                                 

الطبعة " والنظرية العامة للتدبير الاحترازي      ،شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة       : محمود نجيب حني   )١(

 .٨٥٤م، ص١٩٧٣القاهرة " الثالثة
الطبعة " والنظرية العامة للتدبير الاحترازي      ،شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة       : ي محمود نجيب حن   )٢(

 .٨٥٤م، ص١٩٧٣القاهرة " الثالثة
 .٩٥١ص . النظرية العامة للقانون الجنائي: رمسيس بهنام )٣(
 .)٣ - الشق الأول-١٣٣(المادة  )٤(
 .) ج- الشق الأول-٧٩(المادة  )٥(
 .)٨٠/١(المادة  )٦(
 .)٣٩/٨(المادة  )٧(
 .)٣ – الشق الأول -٢٨(المادة  )٨(
 .٨٠٤القسم العام، ص :  محمود نجيب حسين،١٠٤٨النظرية العامة للقانون الجنائي، ص : رمسيس بهنام )٩(
 .٢١١المرجع السابق، ص : حسنين عبيد )١٠(
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أساس موقف  على   حاجات أو دوافع منفصلة، بل       مستوىعلى  ومهما يكن من أمر، فإن الفرد لا يتصرف         

فـي وجـود     وتتمثـل    الأولىبعض، المرحلة   على  أساس مراحل ثلاث يؤثر بعضها      على  ره  يدافع يمكن تفس  

 الفرد، والمرحلة الثانية هي مرحلة السلوك الوظيفي        لدىالمثير الداخلي، أو الحاجة التي تثير التوتر أو القلق          

تجـه  يأما المرحلة الثالثة فتتمثل في الهدف الذي        . الذي يقوم به الفرد، بقصد إشباع الحاجة وإزالة هذا التوتر         

 .(١)ه يزول التوتر، وتشبع الحاجةتحقيقه، وعند تحقيق إلى هذا السلوك الوظيفي

ويختلف الباعث في كل من الغرض والغاية، فبينما نعرف الباعث بأنه ذلك الأمر النفسي الباطني الذي لا                 
 والغاية عبارة عن هدف مادي لـه        ض من الغر  وجود له في العالم الخارجي المادي المحسوس، نجد أن كلاً         

ريب أو الفوري المباشر للسلوك الإجرامي، والغايـة هـي          وجود خارجي محسوس، فالغرض هو الهدف الق      
علـى  الغرض، فيتم باتخاذ سلوك آخـر لاحـق          إلى   بلوغه بعد وصوله   إلى   الهدف البعيد الذي يسعى الفاعل    

التمثل الذهني، والتعلق   : باعث حين يتوافر أمران هما     إلى   وكل من الغرض والغاية يتحول    "السلوك الإجرامي   
فإذا ما تم هذا الاقتران فـإن الـنفس   "  النفس وتولد الرغبة   ىي مصادقة الفكرة المجردة لهو    العاطفي المتمثل ف  

 .(٢)تحقيق الرغبة، وهذا السعي هو الباعث بعينه إلى تسعى

 :ونوضح ذلك بالمثال التالي

رته د أس ا حيث لم يجد المال اللازم لعلاج أحد أفر        ؛باختلاس بعض الأموال التي في عهدته     ) أ(قيام الموظف   

ا ا وألم التي سببت له ضيقً   ) الحاجة(مثل  فوجود المرض مع عدم وجود المال ي      . الذي أصيب بمرض خطير فجأة    

  .)"الغاية( المريض هحتى يتمكن من علاج قريب) غرض(، ففكر في اختلاس بعض الأموال )توتر(

 السـعي  إلى   لحد الذي يدفعه  ا إلى   ،أما عن الباعث فيتوافر بمجرد أن تلقي فكرة الاختلاس القبول في نفسه           

 .تنفيذ جريمتهإلى 

      ين الغايات، فـالغرض فـي      اا في الجريمة الواحدة، بينما تتب     وهنا تجدر الملاحظة أن الغرض يكون واحد

مال الغير، أما الغاية فقد تكون لدرء خطر مـرض          على  جريمة السرقة واحد لا يتغير، وهو استيلاء السارق         

 .لخإ ... أسرته، أو لاستعماله بعد ذلك، في أمر غير مشروع أو من أحد أفراد،عن السارق

فقد يكون الاعتداء لمجرد الطمع     .  أن يقدر تفاوتها في الشدة     -  وهو بصدد تقدير البواعث    - القاضيعلى  و

 .(٣) أو لمجرد الرغبة في إشباع شهوة الانتقام،في مال المجني عليه

                                                 
 :ونوضح ذلك بالبيان التالي )١(

 )خفض توتر هدف    سلوكتوتر  حاجة (

 .وتسمى هذه المراحل بمراحل الموقف الدافعي

 )١٦٨-١٦٧م، ص ١٩٧٦السلوك الإنساني، القاهرة، : انتصار يونس(انظر في التفصيل 
 .٥٣٨الجريمة والمجرم والجزاء، ص : رمسيس بهنام )٢(
 عقوبـات  ٦٢ -٦١المادتـان  (روف المشددة للعقـاب     واعتبر الأولى من الظ    ، وغير الدنيئة  ،فرق القانون الإيطالي بين البواعث الدنيئة      )٣(

، كما اعتبر الثانية ذات أثر من حيث أخذ المتهم بالرأفة في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى لم يترك التشريع للقاضي حرية                      )إيطالي

 الطفل حديث الولادة إذا ولـد       وصف الباعث، إذا اعتبره باعثًا اجتماعيا، ورتب عليه أثره في التخفيف، كما هو الحال في جريمة قتل                

 . وذلك في بعض التشريعات الوضعية،مشوها، وجريمة إسقاط الحمل لدرء الفضيحة عن المرأة التي تحمل سفاحا
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علـى   فقد أوجبت بعض التشـريعات الحديثـة         ؛ي وتقديره ا لأهمية الباعث في تفريد الجزاء الجنائ      ونظر

 وتحديـد   ،ا أم غير دنيء، وهو بصدد تحديد درجة خطورة الجاني          وما إذا كان دنيئً    ،القاضي أن يهتم بطبيعته   

 .المعاملة الملائمة بالتالي

، (٤)، والإثيـوبي  (٣)، والسويسـري  (٢)، واليونـاني  (١)ومن هذه التشريعات، قـانون العقوبـات الإيطـالي        

 .(٨)، والليبي(٧)، واللبناني(٦)، والسوري(٥)والدانمركي

  ::درجة الإدراك وحرية الاختياردرجة الإدراك وحرية الاختيار

 الشخص، وقت ارتكاب    لدى وحرية الاختيار    ،من المعلوم أن المسئولية الجنائية تقوم كاملة بتوافر الإدراك        

لية الجنائية، ولكن قد لا ينتفـي        حرية الاختيار، انتفت بالتالي المسئو     ت الإدراك أو انعدم   ىالجريمة، فإذا انتف  

 ا أو تنتفي حرية الاختيار، بل ينتقص فقط من أي منها، كأن يكون الشخص قد أصيب بمـرض                  الإدراك تمام

ومن هـذه الأمـراض     ) "الشواذ(الحد الذي يدخله في عداد أنصاف المجانين         إلى   نفسي قبل اقتراف جريمته   

 لهـذا   القاضي أن يقيم وزناً   على  وهنا ينبغي   " (٩)..)لمرضيةخور الأعصاب، الصرع، الهستيريا، المخاوف ا     (

 .الحد الفاصل بين الصحة والاعتلالعلى  وحرية الاختيار بالنسبة لهؤلاء الذين ،الانتقاص في الإدراك

                                                                                                                                                                  
 .عقوبات إيطالي) ٥٩٢، ٥٧٨، ٥٥(انظر المواد 

 ).١( هامش٣٩٧م، ص١٩٦٩القسم العام القاهرة . شرح قانون العقوبات: محمود مصطفى: وانظر أيضا
 .)٦٢/١(المادة  )١(
 .)١ - الشق الثاني -٢٨(المادة  )٢(
 .)٦٤، ٦٣(المادتان  )٣(
 .)٨١/١( المادة )٤(
 .)٨٠(المادة )٥(
 .)١٩٢(المادة )٦(
 .)١٩٣(المادة )٧(
 .)١ - الشق الثاني -٧٩(المادة )٨(

 

الأهلية الجنائية بين التحديد    : ح خضر  عبد الفتا  ، وما بعدها  ٤٣م، ص ١٩٦٤المجرمون الشواذ، القاهرة    : محمود نجيب حسني   )٩(

 .القانوني والتحديد العلمي

 ٤٧٧ ص ١٩٧٠المجلة الجنائية القومية، العدد الثالث، القاهرة، نوفمبر 
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  ::الضوابط الإرشادية المستمدة من فحص شخصية الجانيالضوابط الإرشادية المستمدة من فحص شخصية الجاني) ) بب((

 وهو بصدد تحديد رد     - القاضيعلى  ينبغي   حيث   ؛حد كبير بشخصية المتهم    إلى   عنيت التشريعات الحديثة  

الخطورة الإجرامية، وهو يستند في تحديد هذه الدرجة        على   أن يبني حكمه     -  ضد الجريمة  يالفعل الاجتماع 

والفحـص  . (١)تفريد حقيقي للجزاء الجنائي   على  وجه الخصوص، وأن يعتمد     على  دراسة عملية للجاني    على  

مكونات شخصية الإنسان، التي هي عبارة عن مجموعة العناصر المتباينـة            ب الأولىالمشار إليه يهتم بالدرجة     

ومن هذه العناصر مـا يتصـل بالجانـب         " التي تشكل وحدة متكاملة متفاعلة يؤثر بعضها في البعض الآخر         

 وما يؤثر   ،للإنسان، ومنها ما يتصل بالجانب النفسي، كما أن منها ما يتصل بالجانب الاجتماعي            ) البيولوجي(

 . من عواملفيه

 :أهم الضوابط التي تستمد من شخصية الجانبي ومكوناتها إلى وفيما يلي نشير

  ::طبع الجانيطبع الجاني

الالتزام به فيما يتخذه من قرارات، والذي       على  يقصد بطبع الجاني ذلك النظام المتسق الذي تعودت إرادته          

 .خلاصة التفاعل بين كافة العوامل المعتملة في نفسه إلى يستند

التكوين الفطري للإنسان، وهذا التكـوين الفطـري        على   الأولىنا أن الطبع نظام يستند بالدرجة       وفي نظر 

 وهي الأجسام التي تحمل     - فمن الثابت أن الجينات   .  سلامة الأبوين  مدىعلى   سلامته   مدىيتوقف من حيث    

 حال  - ، وتفرز (٢)الأبناء إلى    أو الخلايا الجنسية من الأبوين     ، تنتقل عن طريق الجاميطات    - الصفات الوراثية 

تكـوين   إلـى   الطرف الآخر، فتـؤدي لدى الإنزيمات اللازمة لعملية التفاعل خارج الخلية الجنسية     - انتقالها

ا بما يتعرض   ا وسلب يجابإ -  بلا شك  - وهذا بالطبع يتأثر  . (٣)بناء عضوي  إلى   وراثي موروفولوجي، وبالتالي  

 . له الشخص في الحياة

ا ا، أو غير ثابت، أو جياشً      المجرمين، إما أن يكون ضعيفً     لدىا  أن الطبع الذي يتوافر غالب     (٤) البعض يرىو

غير هادئ، أو تهورياا، أو عدواني. 

                                                 
)١( M. Ancel: La defense sociale nouvelle. Paris ١٩٦٦, p. ١٣٦ et. Suiv. 
 .وما بعدها١٨٧المرجع السابق، ص : انتصار يونس )٢(
)٣(  

 اعف جينيتض 
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 جين جين

 إنزيمات

 تفاعل
 

بناء عضوي السلوك

 خارج عمليات

 تفاعل الخلية

 يؤثر فيه تكوين وراثي
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ء القـانون   ا الجـز   اختيـار   حال تفريد  ؛طبع الجاني على  أهمية الوقوف   على  ومن التشريعات التي أكدت     

 .(٢)، والقانون اليوناني(١)الإيطالي

  ::ماعي والإجراميماعي والإجراميالماضي الاجتالماضي الاجت

الجانب الاجتماعي للشخصية، ومـا     على  أن الفحص المتكامل لشخصية الجاني يشتمل        إلى   أشرنا فيما تقدم  

 .(٣)العوامل الوجدانية، والثقافية، والاقتصادية: يؤثر فيه من عوامل أهمها

هـا مـن الإمـارات      ولمعرفة الماضي الإجرامي للجاني تجب التفرقة بين ما يعرف بالسوابق الجنائية وغير           

  أو ،ا، ويشدد عليه العقاب إذا ما عد كذلك       القاضي أن يأخذ الجاني بأسباب الرأفة إذا لم يكن عائد         على  ف. القضائية

 غير السوابق الجنائية   -أما بالنسبة للإمارات القضائية الأخرى    . حسب الأحوال على  الإجرام  على  ا  عد معتاد  - 

 ثم تلاها عفو، أو تم محوها من صحيفة السوابق بـرد الاعتبـار،              ، فعلاً الجانيعلى  كالأحكام السابق صدورها    

 -القاضي أن ينظر إليها بعين الاعتبـار      على  عدم كفاية الأدلة، فيتعين     على   والمبنية   ،والأحكام الصادرة بالبراءة  

 .(٤)ي حيث تساعده في أغلب الأحيان في الكشف عن درجة خطورة الجان- وهو بصدد تفريد وتحديد الجزاء

  ::السلوك اللاحق لارتكاب الجريمةالسلوك اللاحق لارتكاب الجريمة

 مما يكون له أثره في      ؛قد يحدث بعد ارتكاب الجريمة، أن تطرأ بعض الاعتبارات المتعلقة بسلوك الجاني           

     أو عـدم    ،ا لما تكشف عنه تلك الاعتبارات مـن خطـورة الجـاني           تقدير العقاب بالتخفيف أو التشديد، نظر 

لإبلاغ عن الجريمة بعد وقوعها، وقبل اكتشاف السـلطات لهـا، وكـذا             الأخبار أو ا   إلى   فمبادرته. خطورته

ن بعـض   إالتخفيف من عقوبـة الجـاني، بـل         على  اعترافه باقترافها، كل ذلك من شأنه أن يحمل القاضي          

 ـ              إلى   التشريعات تذهب لهذه الأسباب     دأبعد من ذلك وتعفي الجاني من العقاب، كما سبقت الإشـارة إليـه عن

 .والكلام عن العف

                                                                                                                                                                  
 

 )نزيمات والسلوكالعلاقة بين الجينات والأ(

 .١٠٥١ص . النظرية العامة للقانون الجنائي: رمسيس بهنام )٤(
 .) أ- الشق الثاني-١٣٣(المادة  )١(
 .) ب- الشق الثاني-٧٩(المادة  )٢(
طراب حياته العاطفية في طفولته، والشعور بالدونيـة        ومن أبرز العوامل الوجدانية التي تضعف روح الفرد الاجتماعية، اض          )٣(

بالنسبة للكبار، والنزعة إلى التساوي بهم، دون الثقة في المستقبل والطمأنينة إليه، وذلك بسبب الإصابة بـنقص بـدني، أو                    

قتصادية عـاملان   أما العوامل الثقافية فتشمل العوامل الحضارية، وعوامل البيئة، كما أن أهم العوامل الا            . أو عقلي  صحي،

 .الرخاء والكساد: هما

 . وما بعدها٤٩م، ص ١٩٥٥أصول علم الإجرام الاجتماعي، القاهرة، : أحمد محمد خليفة: انظر
وأبعد من ذلك يمكن أن يعد من الإمارات القضائية أيضا، بعض الأحكام المدنية كتلك التي تتعلق بالحجر للسفه، أو بشـهر                      )٤(

 .الزوجي لخطأ من جانب الجانيالإفلاس، أو بالانفصال 

 )١٠٥٢النظرية العامة للقانون الجنائي، ص : رمسيس بهنام: (انظر
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 ـ   على  ، وأوجبت   المعنىومن التشريعات التي أكدت هذا        أو  ،خبـار أو الإبـلاغ    ا للإ القاضي أن يقيم وزنً

 .(٤)، والفرنسي(٣)، والبرتغالي(٢)والدانمركي، (١)الإسبانيالاعتراف عند تقدير الجزاء، القانون 

    علـى  ح الضرر المترتب    إصلا إلى   ندم الجاني، كأن يبادر    إلى   ا ما يشير  ومن أنماط السلوك اللاحق أيض

، ومثال ذلك أن يحاول إنقاذ المجني عليه Remond Spontautéجريمته، تحت تأثير الندم الصادق التلقائي 

 إذا كان القتل بالسم، وقبل أن ينتج السم أثره، ومثال Anti doteا بطلب الإسعاف أو النجدة، أو بإعطائه ترياقً

(٥)ياء المسروقة قبل كشف جريمتهإعادة الأش إلى ا أن يسارع السارقأيض. 

علـى   الجاني، ويتضح ذلك من عدة قرائن منها إصراره          لدىخطورة عالية   على  سلوك اللاحق   الوقد يدل   

 شعور بالندم لديه، وتصرفه أثناء التحقيق والمحاكمة بصورة يتضح منها محاولة            أدنى وعدم ظهور    ،جريمته

على  بإرهاب شهود الإثبات، ومراوغته في أقواله، وإصراره         هامخفاء معالم الجريمة، كقي   إو تضليل المحكمة، 

ا أن يذهب بعد ارتكاب جريمته لقضاء وقتـه فـي           ومن ذلك أيض  . الإنكار، وإساءة الأدب في مجلس القضاء     

اللهو، أو أن يبدي عدم الشعور بأي رثاء للمجني عليه، أو أن يسخر منه أو يشهر به، أو أن يبدي مـا يفيـد                        

 .(٦)ا في سرد وقائعهاأثر إتمام جريمته، أو أن تأخذه العزة بالجريمة، أو يكون مرحعلى رضا الشعور بال

تلك هي أهم المعايير التي أمكن الوقوف عليها، ومن استقراء التشريعات الجنائية الحديثة، التـي نظمـت                 

 .انون السويسري وبصفة خاصة قانون العقوبات الإيطالي، والقانون اليوناني، والق،نظرية عامة لها

بعض القضاة   إلى   وكانت خطة التشريع اليوناني في شأن المعايير تفصيلية بصورة يتصور معها أن توحي            

   ا منهم بأن النصوص قد حصرت بهذا التفصيل جميع الملابسات التـي قـد تحـيط                بوجوب التقيد بها، اعتقاد

أمـا خطـة التشـريع      . (٧)غير مرغوب فيهـا   نتائج   إلى   أو بالمجرم، الأمر الذي قد يؤدي بالتالي       بالجريمة

 في تنظيم هذه المعـايير، فلـم يفـرط فـي            ا معتدلاً  حيث سلك مسلكً   ؛االإيطالي، فقد كانت أكثر حبكة وتوفيقً     

ا فنسردها، كما قسمها تقسيماا دقيقًي. 

                                                 
 .عقوبات إسباني) ٩/٨(المادة  )١(
 .عقوبات دانمركي) ٨٤/٩(المادة  )٢(
 . عقوبات برتغالي) ٣٩/٣( المادة )٣(
 .عقوبات فرنسي) ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨٣، ١٠٨(المواد  )٤(
 وبخاصـة حـد     ، أو التوبة على جرائم الحدود     ،وانظر أيضا في أثر الندم الصادق     . ٣٢٥لمرجع السابق، ص    ا: حسين عبيد  )٥(

أحكام السرقة بين الشـريعة والقـانون،       : أحمد الكبيس : ( حيث اختلف الفقهاء في أثرها     ؛السرقة قبل تنفيذ الحد وبعد ثبوته     

 . وما بعدها٣٥١م، ص١٩٧١بغداد، 
 .١٠٥٤-١٠٥٣ة العامة للقانون الجنائي ص النظري: رمسيس بهنام )٦(
 .٤٤٦المرجع السابق، ص : عادل عازر: انظر في التفصيلات التي أوردها التشريع اليوناني )٧(
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  ::صياغة مقترحةصياغة مقترحة) ) جج((

يعات الأخـرى وبخاصـة     ضوء خطة التشريع الإيطالي، بالاستعانة بالنصوص الواردة في التشر        على  و

 : نورد فيما يلي صيغة مقترحة للأخذ بها عند وضع مجموعة أحكام تعزيرية عامة؛اليوناني، والسويسري

ا لدرجة خطـورة     وهو بصدد تفريد الجزاء الجنائي التعزيري وتحديده، أن يقيم وزنً          -القاضيعلى  يتعين  "

أخرىحص شخصيته من ناحية جسامة الجريمة من ناحية، ونتائج ف إلى االجاني، مستند." 

 :ولتقدير جسامة الجريمة، تراعي المحكمة ما يلي

 .بهااكتراطبيعة الجريمة وموضوعها وزمن وقوعها ومكانه، والوسائل المستخدمة في  -١

 . الضرر أو الخطر الناجم عنهامدى -٢

 . الإهمالمدىدرجة القصد الجنائي أو  -٣

 : يليا ماولتقدير شخصية الجاني تراعي المحكمة أيضً

 .طبع الجاني وبواعث الإجرام -١

 .ي الاجتماعي والإجرامهماضي -٢

 .ظروف حياته الفردية والاجتماعية -٣

 .سلوكه المعاصر واللاحق للجريمة -٤

وقد سبق أن تناولنا هذه الضوابط بالتفصيل مع بيان بعض التطبيقات التـي وردت بشـأنها فـي بعـض                    

 .التشريعات الجنائية المعاصرة

علـى  نا ببعض التشريعات الحديثة المقارنة في صياغة نص المعايير المشار إليـه، و            وإذا كنا قد استرشد   

لزام القاضي ببيان الأسباب التي يستند إليها في        إعلى  رأسها القانون الإيطالي، فإن هذا القانون الأخير، ينص         

 عليـه   ىلف عما جر  وهي خطة حديثة تخت   . ضوء المعايير المشار إليها   على  حكمه فيما يتعلق باختيار الجزاء      

 حيث لا يلزم القاضي بأكثر من تسبيب حكمه فيمـا يتعلـق بإثبـات               ؛ة التشريعات المعاصرة  يالعمل في غالب  

 .الإدانة فحسب، دون إلزامه بالتسبيب فيما يتعلق باختيار الجزاء

الجـزاء  خذ بفكرة الضوابط الإرشادية، وفكرة تسبيب اختيـار         الأعلى  ن الأمر كذلك، فإنه يترتب      اوإذا ك 

لا موضوعية، وبالتالي فإن قاضي الموضوع       الملازمة لها، اعتبار مسألة تقدير الجزاء الجنائي مسألة قانونية        

 .يخضع بشأنها لرقابة المحكمة العليا
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  اتمةاتمةــخخ

فهذا بحث موجز عن التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، أردنا به أن نوضح للمهتمين كيـف               .. وبعد

يد في وضع الأنظمة الجنائية التعزيرية في الوقت الحالي، بالاتجاهات الجنائية العلمية التي تعد              يمكن أن نستف  

ثمرة كفاح علمي طويل في المجال الجنائي، وكان من الطبيعي قبل الخوض في مثل هذا الموضوع، أن نبرز                  

ية في مجال التجريم والعقاب     طار مسلك وأهداف الشريعة الإسلام    إا أساسيات نظام التعزير الإسلامي، في       جلي

تتضح الضوابط والقيود التي تحول دون تعديل بعض الأحكام مهما كان الأمـر، كمـا هـو         حتى   بوجه عام، 

أو تجعلنا نتحفظ عند التفكير في الاستفادة بأي من الاتجاهات العلميـة             الحال بشأن أحكام الحدود والقصاص،    

التفصـيل  على  لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في شيء         وبما كانت هذه الاستفادة ممكنة،      ىالمعاصرة، مت 

 .الوارد في هذا البحث

ولكي تكون الفائدة جلية من وراء هذا البحث، فقد كانت الأنظمة الجنائية التعزيرية الصادرة في المملكـة                 

 المعاصرة، التقليديـة     استفادتها من الاتجاهات الجنائية العلمية     مدى للتقويم من زاوية     العربية السعودية محلاً  

 .منها والحديثة

 :ولعل من أهم الملحوظات التي يلاحظها القارئ لهذا البحث، ما يلي

الآن لم يغط مختلف صور الجرائم، سواء ما يدخل منها           إلى   ن ما صدر من أنظمة جنائية تعزيرية      إ -١

ولذا فـإن   .  كما أوضحنا  في إطار الجرائم التقليدية، وما يدخل في إطار الجرائم التهديدية المستحدثة          

 - مصلحة معتبـرة  على  مثل اعتداء    السلطات أنها تُ   ترى -الاختصاص فيما لا ينص فيه من أفعال      

 التطبيق المرن لمبدأ    ىوهنا نر . ب الولاية الأصلية  حإنما ينعقد لجهات القضاء الشرعي باعتباره صا      

وهذا الدليل  )  بلا دليل في التعزير    لا جريمة ( حيث   ؛بالنسبة للتعزير ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص     (

 .ا لتجريم الفعلأو من السنة يمكن أن يكون مصدر هو نص من الكتاب

شد الارتباط، هي أنه من غير المرغوب فيه أن تظل          أالملحوظة السابقة   بوثمة ملحوظة هامة ترتبط      -٢

غـرار  على  والعقاب  الآن بغير مجموعة من الأحكام العامة التي تعالج مسألة التجريم            إلى   المملكة

    ا في الدول الأخرى سواء منها العربية وغيـر العربيـة          مجموعات قوانين العقوبات الموجودة حالي .

 في شق منها مجموعة القواعد الجنائية العامـة التـي تحكـم             -  كما أشرنا  - وتضم هذه المجموعة  

 المسـاهمة الجنائيـة     مختلف أنواع الجرائم والعقوبات، كمبدأ الشرعية، وأحكام الشروع، وأحكـام         

ا بالجرائم والعقوبات المقـررة     لخ، وتضم في الشق الثاني بيانً     إ ...الأصلية والتبعية، وأسباب الإباحة   

 .لكل منها

بيد أن فائدة هـذا     .  وما يصاحبها من تحفظات    ،صدار هذه المجموعة بمسألة تقنين أحكام الشريعة      إويرتبط  

شعبت فيه العلاقات في المجتمعات الإسلامية، وتضاربت المصالح،        أحد، في وقت ت   على  التقنين لم تعد خافية     

 .وقل الوازع الديني والأخلاقي
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 البعض أن ترك الأحكام بلا تقنين أمر مفيد لما يترتب عليه من توفير المرونة في الفهم والتطبيق                  يرىد  وق

        ت الذي شـغلت فيـه الأمـور        خر، غير هذا الوق   آا في وقت    لهذه الأحكام، بيد أن هذا الفهم قد يكون صحيح

 . لا يتيح الفرصة كافية للاجتهاد الدقيق واستنباط الحلول والأحكام المادية غالبية البشر وسيطرت عليهم، بما

 -  كما أشرنا  - الوقوع في الخطأ في بعض الأحيان      إلى    عدم وجود مثل هذه المجموعة العامة،      ىولقد أد 

لفعل المجرم بحدها الأقصى فقط دون بيان الحد الأدنى، كمـا  حيث أوردت بعض النصوص العقوبة المقررة ل   

ن إ إذ   ؛أورد بعضه الآخر الصورة العكسية التي تبين الحد الأدنى دون الأعلى، والأمر خطأ في كلتا الحالتين               

مجموعة أحكـام    إلى   ندت إنما تس  -  والتي تحاكي النصوص المشار إليها بعضها      - التشريعات التي تفعل ذلك   

حدة، بحيث يرجع إليهمـا القاضـي إذا لـم          على  عامين لصنف كل عقوبة     على  ا أ  وحد أدنىا  ذكر حد عامة، ت 

 .أو حد أعلى خاص  خاصأدنىكر حد  النص الخاص بالتجريم ذِ(١)يتضمن

 لم تنوع في العقوبات التعزيرية      - ا بالاتجاهات الجنائية التقليدية    تأثر - إن غالبية الأنظمة الصادرة    -١

عال المجرمة، ولم تعط القاضي السلطة تقديرية بالتالي للاختيار النـوعي، أو للتحديـد              فالمقررة للأ 

 نجد أن نظام المرور قد وضع عقوبة من نوع واحد للحوادث هـي              فمثلاً. الجوازي لمقدار العقوبة  

 إلى   كما نجد اتجاه النظام نفسه     - كما أوضحنا  - ا هذه العقوبة تشريعي   ضعقوبة الحبس، رغم أنه فر    

لتشديد الوجوبي للعقوبة عن طريق رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس في الحوادث التي يـنم عنهـا                 ا

وكذلك الحال بالنسبة لنظام منع الاتجـار       . سنة، إذا تكرر الحادث الأول     إلى   الموت، من ستة أشهر   

ن ذلـك    ع وفضلاً. ا في حالة العدد    حيث يضاعف العقوبة المقررة للجريمة وجوبي      ؛بالمواد المخدرة 

    التخفيف الوجوبي الذي يحرم القاضي من سـلطة التقـدير   إلى   افقد اتجهت الأنظمة الصادرة أيض- 

ثلث الحـد الأدنـى      إلى   ا حيث تخفض العقوبة وجوب    ؛ كما هو الحال في نظام التزوير      - كما أشرنا 

بعـد بـدء    أو تقليدها عن جريمتـه       المقرر للجريمة في النص، إذا أبلغ من ساهم في تزييف العملة          

 .الملاحقة النظامية، وبشرط أن يعيد جميع ما دخل في ذمته من أموال بسبب الجريمة

لوقـف تنفيـذ    أخرى  إن الأنظمة الصادرة لم تعرف نظام وقف التنفيذ القضائي، بل أوردت صورة              -٢

منـه  ) ١٠٦(العقوبة هي صورة وقف التنفيذ الإداري، وذلك في نظام المرور حين نص في المادة               

 وِفْقًـا  ؛ وقف نفاذ عقوبة الحبس المحكـوم بهـا        -  لأسباب موجبة  - نه يجوز لوزير الداخلية   أعلى  

 ).٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩(للمواد 

ظم التفريد القضائي للعقاب، والتي لم يوجب لها أي تطبيق فـي            إن التجربة قد أثبتت جدوى بعض نُ       -٣

تخفيف الجوازي للعقوبة، نظـام التشـديد       ومن أهمها نظام ال   . الآن حتى   الأنظمة الصادرة بالمملكة  

الجوازي للعقاب، نظام وقف النطق بالعقاب، نظام وقف التنفيذ القضائي للعقوبة، نظـام الاختبـار               

 .القضائي، نظام العفو القضائي

                                                 
 بوضع حد أدنى لكـل مـن عقـوبتي          ؛وبناء على ذلك نقترح تعديل المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة             )١(

 . بها، بما يتلاءم مع الحماية الجنائية الواجبة للأموال العامةالسجن والغرامة الواردتين
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إن التشريعات الجنائية الحديثة تؤكد فكرة وضع مجموعة الضوابط الإرشادية المسـاعدة للقاضـي               -٤

وإن غالبية التشـريعات    . جسامة الفعل وخطورة الجاني    إلى   ا، بالنظر ا ونوع كمتقدير العقوبة   على  

 .نص بشأن هذه الضوابط إلى العربية ما زالت تفتقر

٥-      ـ       إن التشريعات الجنائية الجديدة تؤيد أيض   أن يسـبب    ىا فكرة تسبيب اختيار الجزاء الجنـائي بمعن

 عن تسبيب الإدانـة،     ا، وذلك فضلاً  ا ونوع مالقاضي حكمه فيما يتعلق باختيار جزاء معين بالذات ك        

بينما تكتفي غالبية التشريعات العربية المتأثرة بالفكر الجنائي التقليدي، بتسبيب الإدانة فحسب، دون             

 . الأمر الذي ينقص من ضمانات الأحكام؛تسبيب اختيار الجزاء الجنائي

ية بالمملكة، بالعنايـة بالاتجاهـات الحديثـة        شئون الأنظمة الجنائ  على  ما تقدم نوصي القائمين     على  وبناء  

 مناسبة كل منها للتطبيق في المملكة،       مدىجراء مزيد من البحوث والدراسات حول جدواها، و       إالمشار إليها، و  

 والحلقات العلمية التي تعقد تحت رعاية المنظمة الدولية، فيما          ،كما نوصي بمتابعة مختلف المؤتمرات الدولية     

فالجريمة باقية ما بقيت الإنسانية، والنشاط الإجرامي مستمر ومتطـور مـع            . يمة والعقاب يتعلق بشئون الجر  

 .أساس علميعلى ا وحداثة بد أن يجابه بأساليب أكثر تطور تطور أساليب الحياة الحديثة، ولا
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  المراجعالمراجع

  ::باللغة العربيةباللغة العربية: : أولاًأولاً

  ::تب والمقالاتتب والمقالاتالكُالكُ) ) أأ((

 .م١٩٧٢مدخل الفقه الإسلامي، القاهرة، :  بهنسيأحمد فتحي -

 .م١٩٧٢أصول السياسة الجنائية، القاهرة، : أحمد فتحي سرور -

دراسة في الدفاع الاجتمـاعي، الطبعـة الثانيـة، القـاهرة           . الاختبار القضائي : أحمد فتحي سرور   -

 .م١٩٦٨

 .م١٩٥٥جرام الاجتماعي، القاهرة، أصول علم الإ: أحمد محمد خليفة -

 .م١٩٧١بغداد، . أحكام السرقة بين الشريعة والقانون: د الكبيسأحم -

دراسـة مقارنـة،    . الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة       : أكرم نشأت إبراهيم   -

 .م١٩٦٥رسالة دكتوراه، القاهرة، 

 .م١٩٦٧القاهرة، . السلوك الإنساني: انتصار يونس -

 .م١٩٧١دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاهرة، . وف المخففةالنظرية العامة للظر: حسنين عبيد -

 .م١٩٩٣فن القضاء، ترجمة محمد رشدي، القاهرة، : رانسون، ج -

 .م١٩٧٣الإسكندرية، . الجريمة والمجرم والجزاء: رمسيس بهنام -

 .م١٩٧١الإسكندرية، . النظرية العامة للقانون الجنائي: رمسيس بهنام -

 .م١٩٧٣. ئية المعاصرة، القاهرةالسياسة الجنا: السيد يس -

 .م١٩٦٧. رسالة دكتوراه، القاهرة. النظرية العامة في ظروف الجريمة: عادل عازر -

، الأولـى الجزء الخامس، الحـدود، الطبعـة       . المذاهب الأربعة على  الفقه  : عبد الرحمن الجزيري   -

 .هـ١٣٩٢القاهرة، 

ة دكتـوراه، الطبعـة الثالثـة، القـاهرة،         رسال. التعزير في الشريعة الإسلامية   : عبد العزيز عامر   -

 .م١٩٥٧

 .م١٩٧٥رسالة دكتوراه، القاهرة، . الأوجه الإجرائية للتفريد القضائي: عبد الفتاح خضر -

مـوجزه فـي     إلـى    مشار. الأهلية الجنائية بين التحديد القانوني والتحديد العلمي      : عبد الفتاح خضر   -

 .م١٩٧٠بر العدد الثالث، نوفم. المجلة الجنائية القومية

الجـزء الأول، بيـروت   . ا بالقانون الوضـعي التشريع الجنائي الإسلامي، مقارنً. عبد القادرة عودة  -

 ).بدون تاريخ(

 .م١٩٧٠ المدخل وأصول النظرية العامة، القاهرة،. القانون الجنائي: أحمد راشد يعل -

 .م١٩٦٨الرياض، . البلاد العربية السعودية: فؤاد حمزة -
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بـدون  (الجزء الأول، الجريمـة، القـاهرة       . لجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي    ا: محمد أبو زهرة   -

 ).تاريخ

 مجلـة الشـرق     . للتفريد القضائي في قوانين الدول العربية      الجوانب الفنية : ىمحمود محمود مصطف   -

  .م١٩٧١ ديسمبر ، بيروت،دنىالأ

امة للعقوبة، والنظرية العامـة     النظرية الع .  العقوبات، القسم العام    شرح قانون  : حسني  نجيب محمود -

 .م١٩٧٣ ، القاهرةةالطبعة الثالث. للتدبير الاحترازي

 .م١٩٦٤المجرمون الشواذ، القاهرة، : محمود نجيب حسني -

 .م١٩٦٧القاهرة، . علم العقاب: محمود نجيب حسني -

الجـزء السـادس، مراجعـة      . كشاف القناع عن متن القناع    : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي      -

 .)بدون تاريخ( هلال، الرياض، ىعليق هلال مصيلحي مصطفوت

  ::مجموعة تشريعية وقضائيةمجموعة تشريعية وقضائية) ) بب((

حسن الفكهاني،  . ا مجلد ٢٦ قوانين وقرارات ومبادئ محكمة النقض،       :الموسوعة التشريعية الحديثة   -

 .م١٩٦٤القاهرة 

 ـ        :المجموعة الدائمة للقوانين الكويتية    - ي، الكويـت    الجزء الأول، جمع وترتيب حمد يوسـف العيس

 .م١٩٦٧

 .م١٩٥٣وزارة العدل السورية، دمشق  :مجموعة التشريع السوري -

 .م١٩٦٨ الجزء الأول، أنطوان بارود وميشال صالح، بيروت : اللبنانيعمجموعة التشري -

 .مجموعة الأنظمة الجنائية السعودية -

  ::باللغة الإنجليزيةباللغة الإنجليزية: : ااثانيًثانيً
- - Cross, Rupert and Jones, P. Asterley: 
- An introduction to criminal law. London, ١٩٧٢. 
- Sutherland, E. and Cressey, D.: 
- Principles of Criminology. New York, ١٩٦٠. 

- Tappen: Crime, Justice and correction. New Yolk, ١٩٦٠. 
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  ::باللغة الفرنسيةباللغة الفرنسية: : ااثالثًثالثً

  ::تب ومقالاتتب ومقالاتكُكُ

- Ancel, Marc: L'institution de la mise à lépreuve. Rev. int.d. p.,١٩٥٠. 

- Ancel, Marc et Radinwitx: Les grand Systemes d'angelterre. Paris, ١٩٥٩. 

- Bouzat, Pierre et Pinatel, Jeun: Traité de droit Penal et de Criminologie. ٢éme 

éd., Paris, ١٩٧٠. 
- Charles, R. :Les limites acuelles de l'individualisation judi-caire et 

pénitentiaire des peines et des measures du Sûreté. Rev.int. d. p.,١٩٥٧. 
- Germain, O.A. :Le control de pouvoir d'appreciation de juge dans la 

determination des peines et des measures de Sûreté. Rev. int. d. p.,١٩٥٧. 

- Graven, Jean: Les peines et les measures du droit penal Suiss. Padova, ١٩٥٢. 
- Levasseur, Georaes: (Sous le direction de) Les techniques de 

l'individualisation judiciaire. Paris, ١٩٧١. 
- Sacotte, Marcel: Le choix de peine. Dans l'ouvrage collec-tif entitle "les 

techniques de l'individulisation judiciaire" Sous la direction de G. Levasseur. 
Paris, ١٩٧١. 

- Saleilles, Raymond: L'individualisation de la peine la peine. ٣éme éd., Paris, 

١٩٢٧. 

  ::مجموعة قضائية وتشريعيةمجموعة قضائية وتشريعية

- Code de procedure penal (Francais). Librairie Dallaz, Paris, ١٩٧٤-١٩٧٣. 

- Codes penal (Francais). Dalloz, Paris, ١٩٧٤-١٩٧٣. 
- Les Code pénaux européens. Par Marc Ancel avec la collabora. Tion de 

Yvonne Marx. Trois Tomes. Publie par le Centre Francais de droit compare, 
Paris ١٩٥٨ et ١٩٧١. 

- Ebctckioedi Dalloz Réperatoire de droit penal et de procedure pénale. ٢éme. 

Éd., Paris, ١٩٧٣. 

 




